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  المقدمة:

لقد شهدت الإنسانیة على مر العصور أشد الجرائم وحشیة التي ارتكبت بحق 

منع تكرارها ولو و  كوارث حاول المجتمع الدولي إدراكهاو  التي أسفرت على المآسيو  الإنسانیة

متأخر، فالتشریعات التي وضعتها الأمم عبر التاریخ، كان الغرض منها حمایة الإنسان عبر 

معاقبة كل من یخل بهما، إلا أن هذه الأمم قد نجحت حینا وفشلت و  العدالةو  منحه الأمن

  ردع مرتكبیها.و  الجرائمو  أحیانا كثیرة مما أدى إلى عجز الدول عن وقف هذه المجازر

منظمات تتعاون فیها الدول للعمل على صیاغة و  اجة لإیجاد هیئاتمن هنا بدأت الح  

هیئات محایدة یجد الاحتكام إلى و  مبادئ، لوقف ارتكاب أشد الجرائم خطورة بحق البشریة

قد بدأ التفكیر جدیا و  المرتكبون للجرائم عقوبتهم ولو بعد حین،و  فیها الضحایا عد التهم

مؤتمرات ومعاهدات خصیصا و  انعقدت عدة هیئاتو  مة،لإیجاد هذه الهیئة منذ العصور القدی

المؤتمرات هو إنشاء و  استمرت حتى عصرنا هذا فكان الهدف من هذه الهیئاتو  لهذه الغایة

 قضاء الجنائي دولي الدائم لأجل محاكمة مرتكبي أشد الجرائم خطورة على سلم الإنسانیة

  تأمین.و  استقلالو  أمنها في حیادو 

ارتأى في حینها المجتمع و  الثانیةو  مع الحربین العالمیتین الأولى تكررت هذه الجرائم  

الإبادة، فأنشئت عدة محاكم بعد و  الدولي لإنشاء محاكم مؤقتة لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب

عدة محاكم بعد الحرب العالمیة الثانیة منها محاكم طوكیو، و  الحربة العالمیة الأولى،

 قادات الكثیرة التي وجهت لها بإیجاد نواة لوضع أسساستطاعت هذه المحاكم رغم الانت

مسودة للجرائم قد ظهر بعد ذلك عدة جهود دولیة لوضع و  مبادئ لإنشاء قضاء جنائي دائمو 

أمنها لیجري التوافق علیها، حیث قام مجلس الأمن لدى الأمم و  المخلفة بسلم الإنسانیة

رمي الحرب في یوغسلافیا السابقة المتحدة بإنشاء قضاء جنائي دائم من أجل محاكمة مج

لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة في رواندا، تمتاز هذه المحاكم بأنها مؤقتة ولیس دائمة، بعد 

لاحقا من اللجنة التحضیریة للأمم و  جهود حثیثة من اللجنة القانونیة في الأمم المتحدة
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 1998تمر روما عام المتحدة المكلفة بإنشاء قضاء جنائي دولي دائما، تم انعقاد مؤ 

هو و  الذي قضى بإعلان عن إنشاء قضاء جنائي، دائما ألاو  للمفوضین الدبلوماسیین

  المحكمة الجنائیة الدولة.

 الجرائم ضد الإنسانیةو  إن إنشاء محكمة جنائیة دائمة لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة  

ون الدولي الجنائي، لقد لاحقا جریمة العدوان ساهم بإحداث تطور في القانو  جرائم الحربو 

أوجدت المحكمة سلطة قضائیة دولیة أعلى مكانة من السیادات الوطنیة، نتیجة لهذا المفهوم 

قامت عدة دول لمحاربتها خوفا من أن تحل مكان قضائها الوطني في محاكمة رعایاها إذا 

ساسي ما ارتكبوا الجرائم المنصوص علیها في نظام المحكمة، حیث حدد نظام روما الأ

للمحكمة اختصاصها بشكل حصري لیشمل كلا من الجرائم السابقة، بإضافة إلى ذلك حیث 

بزمن و  تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة أول هیئة قضائیة دائما في التاریخ تحظى بولایة دولیة

مرتكبي الفضائع بتوكیل من المجتمع الدولي بغرض و  غیر محدد لمحاكمة مجرمي الحرب

عدم الإفلات المجرم من العقاب حیث تقوم هذه المحكمة على و  العدالة الشاملةتحقیق  مبدأ 

من أهمها مبدأ التكامل الذي منح للمحكمة اختصاص تكمیلیا غیر سیادي و  خمسة مبادئ

على القضاء الوطني، لضمان الدولة سیادتها القضائیة یتوجب علیها إرساء قضاء وطني 

لیة المنصوص علیها في النظام الأساسي، لكن تحدید قادر على التعامل مع الجرائم الدو 

القضاء الدولي و  الوطنياختصاص المحكمة جنائیة الدولیة أوجد إشكالیة تنازع بین القضاء 

بسبب رفض بعض الدول اعتبار القضاء الجنائي الدولي قضاء تكمیلیا للقضاء الوطني، كما 

لا إذا امتنع القضاء الوطني، أو أظهر أن الاختصاص لا ینعقد للمحكمة الجنائیة الدولیة إ

عدم رغبة وجدیة في محاكمة مرتكبي الجرائم كون هذا التقدیر للرغبة في المحاكمة تحكمه 

هو مبدأ التكامل في نطاق و  معاییر مختلفة حیث تتجلى الأهمیة دراسة هذا الموضوع ألا

شق الثاني العدالة و  المحكمة الجنائیة الدولیة في تسعین الشق الأول السیادة الوطنیة

اللذان یعتبران من المواضیع التي تهم المجتمع الدول خاصة في الوقت الراهن، و  الجنائیة،
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أین تم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول تحت ذرائع المختلفة، فالسیادة هو المبدأ الذي 

ة حقوق التضحیة بهذا المبدأ أصعب المنال حتى في سبیل حمایو  تدافع عنه كافة الدول

الإنسان أو في سبیل تحقیق العدالة الدولیة فالسیادة مهما تراجع مفهومها إلا أنها بمنظور 

  لا یجب أن تمس مهما دعت الضرورة إلیها.و  الدول تبقى قیمتها عالیة

كافة الإنسانیة فمحاربة الجریمة و  أما إرساء العدالة الجنائیة هو حلم المجتمع الدولي  

أینما تم اقتراف هذه الجرائم، أصبح أمرا و  مرتكبي هذه الجرائم مهما كانت كذا معاقبةو  الدولیة

  الجرائم التي تخلفها مما جعلها محل اهتمام القضاء الجنائي الدولي.و  ضروریا لكثرة النزاعات

كما تتلخص أهمیة الدراسة في انها تتناول مبدأ التكالیف الذي أفرزه تطور القضاء   

هذا بتعزیز و  م تكریسه صراحة في نظام المحكمة الجنائیة الدولیةالذي تو  الجنائي الدولي

مبادئ العدالة ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب ضد مرتكبي الجرائم اكثر خطورة على 

  المجتمع الدولي.

البعض و  حیث تعود أسباب اختیاري لهذا الموضوع إلى جملة من الدوافع بعضها ذاتي  

  ا یلي:ها ملعل أهمو  الآخر موضوعي

 الأسباب الذاتیة: .1

الرغبة الشخصیة في الدراسة القانون الدولي الجنائي بالأخص في مجال المتابعة   

ذلك بتعرف على من هو الشخص الدولي الذي یمكنه و  الجنائیة لمرتكبي الجرائم الدولیة

قاب الطرق المتبعة لمنع الإفلات من العو  كذا الأسالیبو  تحمل المسؤولیة الجنائیة الدولیة

  نجاحها في ردع المجرمین الدولیین.و  وكذا الرغبة في التعمق في مدى نجاح هذه الأسالیب
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 الأسباب الموضوعیة: .2

 والتي هي التعرف على كیفیة تفادي إفلات المجرمین الدولیین من المتابعة الجزائیة  

لیها في كذا تسلیط الضوء على المبادئ الدولیة المنصوص عو  بقائهم خارج دائرة العقابو 

التي بدورها تشغل كأسالیب للمتابعة الجنائیة كما أن هذه الأخیرة تحقق و  نظام روما الأساسي

  التي هي توقیع العقوبة الجنائیة على المجرمین الدولیین.و  الآثار المنتظر منهاو  نتائجها

حیث یظهر الهدف من هذا الموضوع إلى حث الدول على ممارسة ولایتها القضائیة   

في منح إفلات مرتكبي مثل هذه و  جرائم التي تشكل خطورة على المجتمع الدولي،على ال

  الجرائم الدولیة من العقاب.

حیث جوبهنا بصعوبات كثیرة على رأسها أن الموضوع یخص محكمة دولیة ما یجعله   

المصادر في هذا الوقت و  عدم وجود الكتب المتمثلة في المراجعو  متشعبا یصعب حصره،

التي حاولت و  الإشكالیة المترتبة عنهو  ب ظروف الصحیة (الحجر الصحي)الراهن بسب

  طرحها في الصیغة الآتیة:

ما مقصود بمبدأ التكامل؟ وفیما یتجلى أثره على تحریك دعوى المسؤولیة الجنائیة عن   

  الجریمة الدولیة؟

ظام سنقوم بذلك على ضوء النوللإجابة على هذه الإشكالیة المتضمنة عدة تساؤلات،   

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة معتمدین على المناج العلمیة القانونیة التالیة: المنهج 

المنهج التحلیلي أساسا في دراستنا بغرض التوصل إلى الإجابة على الإشكالیة و  الوصفي

  المطروحة حیث تم تقسیم البحث إلى فصلین حسب الخطة الآتیة:

آلیة انعقاد الاختصاص و  دأ التكامل (مبدأ التكاملالفصل الأول: إطار المفاهیمي لمب

  التكاملي)
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  المبحث الأول: ما مفهوم مبدأ التكامل

  المطلب الأول: تعریف مبدأ التكامل  

  مبررات وجودهو  المطلب الثاني: تطور تاریخي لمبدأ التكامل  

  المطلب الثالث: أنواع التكامل  

  قضاء الوطنيالمبحث الثاني: إعمال مبدأ التكامل من قبل ال

  المطلب الأول: أولویة انعقاد اختصاص الجنائي للقضاء الوطني  

  المطلب الثاني: شروط مبدأ التكامل  

  القانون الدوليو  المطلب الثالث: تأثیر مبدأ التكامل على القانون الداخلي  

  الفصل الثاني: إعلان تطبیق مبدأ التكامل

  دولیةالمبحث الأول: اختصاصات المحكمة الجنائیة ال

  المطلب الأول: الاختصاص الموضوعي (النوعي)  

  المكانيو  المطلب الثاني: الاختصاص الزماني  

  المطلب الثالث: الاختصاص الشخصي  

  أهم ضماناتهو  المحاكمة المتهمو  المبحث الثاني: ممارسة المحكمة لاختصاصاتها

  التطبیق القانون الواجبو  المطلب الأول: الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص  

  إجراءات المحاكمةو  المطلب الثاني: إجراءات ما قبل المحاكمة  
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الأحكام التي تصدر و  المطلب الثالث: ضمانات المتهم امام المحكمة الدولیة الجنائیة

  عن المحكمة

إلیه مع مجموعة وفي الأخیر ننهي دراستنا بخاتمة تتضمن حوصلة لما سبق التطرق   

  بعض التوصیات.و  هامن الاستنتاجات المتوصل إلی

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

 

  

  

 

إطار المفاهیمي لمبدأ التكامل (مبدأ التكامل وآلیة انعقاد 

)الاختصاص التكاملي  

 الفصل الأول
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آلیة انعقاد الاختصاص و  الفصل الأول: إطار المفاهیمي لمبدأ التكامل (مبدأ التكامل

  التكاملي)

  1المبحث الأول: ما مفهوم مبدأ التكامل

هذا یتصرف معنى التكامل إلى انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني أولا فإذا لم یباشر   

صاصه لسبب عدم الرغبة في إجراء المحاكمة، أو عدم القدرة علیها یصبح الأخیر اخت

  2اختصاص المحكمة منعقد المحاكمة المتهمین.

 ویعتبر مبدأ التكامل من مبادئ الجوهریة التي تحكم نظام المحكمة الجنائیة الدولیة  

جة النظام ) من دبا06قد تم إقرار هذا المبدأ في الفقرة (و  یمثل أحد ملامحه الرئیسة،و 

  الأساسي التي تقضي "بأن واجب كل دولة أن تمارس ولایتها، القضائیة الجنائیة...".

) من الدباجة بعبارة "إذ تؤكد أن المحكمة الجنائیة الدولیة ... ستكون 10والفقرة (  

  مكملة للولایات القضائیة الوطنیة.

رض من تبني هذا ، فقد كان الغ3) من النظام الأساسي1كما أكدت علیه المادة (  

المبدأ هو تأكید مبدأ السیادة الوطنیة للدول على ما یقع في إقلیمها أو ما یرتكب رعایاها من 

  جرائم.

  

                              
أما دكتور  Complementaryیرى الأستاذ و الدكتور ضاري خلیل محمود أن كلمة التكامل مأخوذة من اللغة الإنجلیزیة و هي مشتقة من كلمة   1

و دكتور عبد الفتاح محمد سراج، أن مصطلح التكامل إنما هو مشتق من  محمود شریف بسیوني رئیس لجنة الصیاغة في مؤتمر روما الدیبلوماسي

، راجع: براء منذر كمال عبد اللطیف، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، دار الجاهد للنشر و Complémentaritéمصطلح الفرنسي ال

  .288، ص 2008التوزیع، الأردن، 
شق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة، لؤي محمد حسین النایف، العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و القضاء الوطني، مجلة جامعة دم  2

  .534، ص 2011، العدد الثالث، دمشق، 27المجلد 
ة، بیروت، المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أنظر فید نحیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقی  3

  .75، ص 2006لبنان، الطبعة الأولى، 
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  المطلب الأول: تعریف مبدأ التكامل

في البدایة إلى أنه لما یرد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة أن نشیر لا بد   

إنما أشیر فقط إلیه من خلال النصوص المختلفة لنظام و  الدولیة تعریف محدد لمبدأ التكامل،

  روما.

حیث یعتبر مبدأ التكامل المبدأ الأساسي الذي یحكم العلاقة بین المحكمة الجنائیة   

المحاكم الوطنیة، كما یعد من الركائز الأساسیة التي ینعقد بها اختصاص المحكمة و  الدولیة

ذلك و  دأ لیتضح لنا مضمونه بشيء من التفصیلسنقوم بشرح هذا المبو  ،1الجنائیة الدولیة

  2على النحو التالي:

)، أن لها Ad hocالمحكمة الجنائیة الدلیة عن غیرها من المحاكم المؤقتة (أن ما یمیز  .1

صفة الدوام، مما یبرر إقرار مبدأ التكامل في أحكام النظام الأساسي للمحكمة لكونه نظام 

 تصاصه على دولة بعینها أو فترة زمنیة محدودة.قضائي جنائي دولي دائم لا یتوقف اخ

أن هذا المبدأ لا یعني على الإطلاق أن المحكمة الجنائیة الدولیة تمثل سلطة قضائیة  .2

خیر دلیل و  هو ما لا یعنیه مبدأ التكامل،و  أعلى من السلطات القضائیة الجنائیة الوطنیة،

لا و  یث یكمله في الاختصاص،على ذلك اعترافه الكامل بالسلطان القضائي الوطني، بح

 یعلوه، إلا في حالة انهیار النظم القضائیة الوطنیة أو عدم جدیتها في إجراء المحاكمة،

إن كان هذا لا ینفي وجود بعض النصوص التي قد توحي صیاغتها بوجود قدر من و 

 على وجه الخصوص تلك المتعلقة بسلطات المدعي العام.و  التدخل من الجانب

                              
 د بوعلام حساني، مبدأ التكامل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و الدراسات، العدد السادس وخال  1

  .320، ص 2015الثلاثون، حزیران 
 20ه، ص 1433-2013ة الأولى، علي خلف الشرعة، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، عمان، دار الحامد للنشر و التوزیع، الطبع  2

  و ما یلیها.
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كامل یعني أن الاختصاص ینعقد ابتداء للقضاء الوطني فإذا امتنع على أن مبدأ الت .3

القضاء الوطني مباشرة اختصاصه، سواء لعدم رغبته في إجراء المحاكمة أو لعدم قدرته 

على إجرائها، أو بسبب انهیار القضاء الوطني، فإن الاختصاص ینعقد عندئذ للمحكمة 

 1ء الوطني.الجنائي الدولیة بوصفها قضاء مكمل للقضا

أن المحكمة الجنائیة الدولیة لا تلزم إلا الدول الأعضاء فیها، أو الدول غیر الأعضاء  .4

یرجع السبب في و  المحكمة وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة،التي تقبل اختصاص 

ذلك إلى أن هذه المحكمة قد أنشئت بموجب معاهدة وقع علیها أطراف المعاهدة (الدول 

هو ما یجعلها تخضع للأحكام العامة للمعاهدات الواردة في اتفاقیة فیینا و  الأعضاء)،

 .1969لعام 

المحكمة الجنائیة الدولیة، لا تمارس اختصاصها إلا في الجرائم التي نص علیها النظام  .5

 من هذا النظام. 5الأساسي حسب مادة 

ن دون الدول ها على الأشخاص الطبیعییأن المحكمة الجنائیة الدولیة تمارس اختصاص .6

فهي تختص بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین دون النظر لمسؤولیة الدول عن الجرائم التي 

هو ما یمیزها عن و  تدخل في اختصاصها تأسیسا على مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة،

محكمة العدل الدولیة التي ینعقد لها الاختصاص للفصل في المنازعات التي تنشأ في 

 الدول.

تصاص ینعقد للمحكمة الجنائیة الدولیة في المجال الجنائي بوصفه مكملا لذات أن الاخ .7

 2الاختصاص الوطني.

 

                              
حدة الدورة تقریر اللجنة التحضیریة لإنشاء محكمة جنائیة دولیة (المجلد الثاني: مجموعة المقترحات)، الوثیقة الرسمیة للجمعیة العامة للأمم المت  1

  .1، ص 1996ألف نیویورك،  22الحادیة و الخمسون، الملحق رقم 
  .6، ص 2001، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1بدأ التكامل في القضاء الجنائي، طعبد الفتاح سراج، م  2
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  مبررات وجودهو  المطلب الثاني: تطور تاریخي لمبدأ التكامل

تم تطرق إلى مضمون مبدأ التكامل لأول مرة في القضاء الجنائي الدولي في اتفاق  

، حیث نصت المادة السادسة 1سي لمحكمة نورمبرغالذي یعد النظام الأسا 1945لندن لعام 

منه على أنه "لا یوجد في هذا الاتفاق أي نص من شأنه أن یسیئ إلى سلطة او اختصاص 

المحاكم الوطنیة، أو محاكم الاحتلال المنشأة قبلا، أو التي ستنشأ في الأراضي الحلیفة أو 

اف صریح بالاختصاص الأصیل یعتبر هذا النص اعتر و  في ألمانیا لمحاكمة مجرمي الحرب

  لا تعلو علیه.و  للقضاء الوطني

من نظام المحكمة هذا المبدأ عندما أوضحت أن الأولویة  11و 10كما أكدت المواد  

یكون و  یكملها في الاختصاص المحاكم العسكریة،و  من الاختصاص تكون للمحاكم الوطنیة

  2الاختصاص أخیر لمحاكم الاحتلال.

كامل في المادة العاشرة في النظام الأساسي للمحكمة نورمبرغ حیث لقد تأكد مبدأ الت 

جاء فیها أن "في كل الأحوال إذا قررت المحكمة أن جماعة أو منظمة ما، هي ذات طبیعة 

إجرامیة، فإنه یحق للسلطات المختصة في كل دولة موقعة أن یمثل أي شخص أمام المحاكم 

  ".الوطنیة أو العسكریة أو محاكم الاحتلال

إن ما یمكن ملاحظته حول هذه الصیاغة یتمثل في أن الاختصاص ینعقد في بادئ  

ها في الاختصاص المحاكم العسكریة، ویلیها محاكم الأمر إلى المحاكم الوطنیة ثم یكمل

هو ما قررته أیضا المادة و  هو نص صریح بالتكامل بین المحاكم بأنواعها الثلاثة،و  الاحتلال

                              
بین حكومات  1945أوت  8، حیث تم عقد اتفاقیة لندن في 1945جوان  26تمخضت هذه المحكمة عن مؤتمر لندن الذي انعقد بتاریخ   1

فیاتي تقرر بموجبها إنشاء محكمة عسكریة دولیة علیا لمحاكمة مجرمي الحرب الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا، المملكة المتحدة و الاتحاد السو 

  العالمیة الثانیة الذین لیس لجرائمهم موقع جغرافي معین، أنظر:

لأردن، ا عمر محمود المخرومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،

  و ما یلیها. 136، ص 2008
توراه في خیریة مسعود الدباغ، حق المتهم في المحاكمة أمام قاضیه الطبیعي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل درجة الدك  2

  .212، ص 2009الحقوق، كلیة الحقوق جامعة القاهرة، 
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ضت بأنه "یجوز اتهام أي شخص حكمت علیه المحاكمة الدولیة أمام الحادیة عشر التي ق

  1المحكمة وطنیة أو عسكریة أو إحدى محاكم الاحتلال".

على رأسها و  كما جاء النص على مبدأ التكامل في العدید من الاتفاقیات الدولیة، 

مادتها  ، حیث جاء في1948المعاقبة علیها لعام و  اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة

تهمون بارتكاب الإبادة الجماعیة، أو أي من الأفعال السادسة أنه "یحاكم الأشخاص الم

الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب  الفعل 

على أرضها، أو أمام محكمة جزائیة دولیة تكون ذات اختصاص إزاء من یكون من الأطراف 

  2قدة قد اعترف بولایتها القضائیة".المتعا

غیر أن الأمر یختلف بالنسبة للمحكمتین الجنائیتین الدولیتین لكل من یوغسلافیا  

مشركا مع القضاء الوطني، بمعنى أنهما و  رواندا، حیث یعتبر اختصاصهما متزامناو  سابقا

على القضاء تزاحمان القضاء الوطني في الاختصاص، إلا أن المحكمتین لهما الأولویة 

  3الوطني.

إضافة إلى ذلك فقد أكدت دائرة الاستئناف النابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة  

لیوغسلافیا سابقا أولویة الاختصاص المحكمة على اختصاص القضاء الوطني، في ردها 

المحكمة الجنائیة المتمثلة في أن مقاضاته أمام و  ،Tadic Duskoعلى الدفوع التي قدمها 

  4لیوغسلافیا سابقا شكل انتهاكا لسیادة جمهوریة یوغسلافیا السابقة. الدولیة

                              
ام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و تطوره، مجلة مركز بحوث الشرطة، أكادیمیة مبارك للأمن، العدد عبد الفتاح سراج، مبدأ التكامل في النظ  1

  .480، ص 2002، ینایر 21
كانون الأول/ دیسمبر  9) المؤرخ في 3-ألف (د 260اعتمدت عرضت للتوقیع و التصدیق أو الانضمام بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة   2

  من الاتفاقیة. 13وفقا للأحكام مادة  1951كانون الأول/ینایر  12ت حیز النفاذ في ، و دخل2948
، ص 2002أوسكار سولیرا، الاختصاص القضائي التكمیلي و القضاء الجنائي الدولي، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، مختارات من أعداد   3

165.  
  .213خیریة مسعود الدباغ، مرجع سابق، ص   4
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نشیر إلى شرط الأسبقیة في مواجهة المحاكم الوطنیة، وفقا لذلك یجوز لهاتین و  هذا 

المحكمتین أن تطلبا في أي وقت من الأوقات من المحاكم الوطنیة أن تتخلى عن 

من النظام الأساسي  9/2كلمن المادة  هذا ما تم النص علیه في و  اختصاصها لمصلحتهما

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كرواندا، 8/2المادة و  لمحكمة یوغسلافیا

كمثال على ذلك یمكن أن نذكر الأمر بالتخلي الصادر عن المحكمة الدولیة لیوغسلافیا و 

لتخلي عن النظر ، الذي طلب بموجبه من القضاء الألماني ا1994نوفمبر  08سابقا في 

الأمر الذي امتثلت له السلطات القضائیة الألمانیة بتحویل  Dusk Tadicفي القضیة 

، رغم أن الإجراءات القضائیة أمام القضاء الألماني 1995أفریل  24المتهم إلى لاهاي في 

  1كانت على وشك الوصول إلى مرحلة المحاكمة.

  مبررات وجوده:

تكامل ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یعود السبب في إدراج مبدأ ال 

في اتاحة الفرصة للقضاء الوطني لكي یشارك المحكمة الجنائیة الدولیة في الاختصاص 

بمحاكمة مرتكبي الجرائم التي حددتها المادة الخامسة من نظام روما الأساسي، وقد تم تقدیم 

ر روما الدیبلوماسي الخاص بإنشاء مبدأ التكامل خلال انعقاد مؤتم عدة حجج لتبریر

  2المحكمة.

                              
براهمیة الزهراء، إشكالیة مبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مداخلة قدمت إلى الملتقى الوطني الأول حول "المحكمة بدیار   1

  .31-30، ص 2009أفریل  29و  28، قالمة الجزائر، یومي 1945ماي  08الجنائیة الدولیة و آفاق" كلیة الحقوق جامعة 

بیحة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي و علوم جنائیة جامعة آكلي محند أولحاج، أنظر إعداد الطالبة بورنان ص

، أنظر إلى حساني خالد أستاذ محاضر كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة بجایة، بجایة الجزائر، مبدأ 14/07/2019البویرة، تاریخ المناقشة 

  .2013خریف  10، السنة 16جنایات الدولیة، مجلة البحوث و الدراسات العدد التكامل في اختصاص محكمة ال
، بقلم أ خالد حساني من خلال مبدأ التكامل في اختصاص المحكمة الجنائیة 2013، الصیف 10، السنة 16مجلة البحوث و الدراسات، العدد   2

  .18-16الدولیة، أنظر مذكرة بوزیان صبیحة، المرجع السابق، ص 
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المبررات التي دعت إلى و  كذلك حددت دباجة النظام الأساسي أهم الاعتبارات، 

من أهم و  ،1بالتالي إنشاء نظام القضائي جنائي دولي له صفة الدوامو  صیاغة مبدأ التكامل،

  ل تتمثل في فروع التالیة:المبررات التي من أجلها تم الأخذ بمبدأ التكامو  هذه الاعتبارات

  الفرع الأول: ضمان عدم معاقبة الشخص عن فعل واحد مرتین

إن مبدأ التكامل یرتبط بتطبیق مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل  

مرتین، لا سیما أن هذا المبدأ یشكل ضمانة من الضمانات الأساسیة لحق الشخص في 

ما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من خلال هو ما جسده نظام رو و  محاكمة  عادلة،

على أنه " لا یجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى من جریمة من تلك  20/2مادته 

المشار إلیها في مادة الخامسة كان قد سبق لذلك الشخص أن أدانته بها المحكمة أو برأته 

شخاص ألزم المحكمة من ثمة إذا صدر حكم من المحاكم الوطنیة ضد أحد الأو  منها"،

  الجنائیة الدولیة بعدم إعادة محاكمة نفس الشخص عن ذات الجریمة.

تخوفت الدول الأطراف من إعطاء صلاحیات واسعة للمحكمة  و في هذا السیاق فقد 

انفرادها بالاختصاص بالجرائم الدولیة، إذ قد لا تنجح المحكمة الجنائیة و  الجنائیة الدولیة

 لذلك تعتبر الدول المؤیدةو  معاقبة المسؤولین عن الانتهاكات الخطیرة،و  الدولیة في محاكمة

  للمحكمة الجنائیة فقد حققت نجاحا فائقا باعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.

عجزها عن ردع مرتكبي و  زیادة على ضعف آلیات تطبیق قواعد القانون الدولي 

جتمع الدولي للعدید من الاتفاقیات الدولیة التي تجرم الجرائم الدولیة، ذلك أن إصدار الم

                              
، المحكمة الجنائیة الدولیة وجه جدید من وجوه التدخل في الشؤون 2018دیسمبر  2، العدد 5جلة علوم الإنسانیة لجامعة أم بواقي، المجلد م  1

  .95الداخلیة للدول، ص 
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الانتهاكات الجسیمة لم یواكبه تطور في الأجهزة القضائیة المنوطة بها تطبیق هذه الاتفاقیات 

  1فهي غیر مهیأة لتنفیذ مهمة محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة.حتى المحاكم نفسها و  الدولیة،

في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة هو إن الغرض من إقرار مبدأ التكامل  

القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب، فقد اتفقت أغلب الدول المشاركة في مؤتمر إنشاء 

المحكمة على اعتبار اختصاصها غیر قائم على الأساس الأولویة، الصدارة، الأسبقیة أو 

ل المحكمة الجنائیة الأصیل للقضاء الوطني قبو  الأفضلیة، بل ینعقد الاختصاص الأول

الدولیة، ذلك أن أخطر الجرائم الیت تثیر قلق المجتمع الدولي لا یجب ألا تمر دون عقاب 

أنه یجب ضمان مقاضاة مرتكبیها و  الوفاء في العالم،و  الأمنو  لكونها مصدر التهدید السلم

تعاون كذلك من خلال تعزیز الو  على نحو فعال من خلال تدابیر تتخذ على الصعید الوطني

  2الدولي.

غیر أنه إذا لم یباشر القضاء الوطني اختصاصه في معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة  

بسبب عدم الرغبة في إجراء المحاكمة أو عدم القدرة علیها، أو عندما تكون المحاكمة 

الصحیحة، أو و  شكلیة أو غیر جدیة أو غیر قائمة على أصول المحاكمة المقنعةو  صوریة

رضاها في التنازل الإرادي عن الاختصاص فیما یتعلق و  الرغبة الدولة نفسهابناء على 

تقریر العقوبة، ینعقد حینئذ الاختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة و  المحاكمةو  بالتحقیق

  3استنادا إلى مبدأ الاختصاص التكمیلي قصد ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

  

  

                              
و آفاق  -الواقع–لدولیة الطموح سالمي الأوجلي، العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و المحاكم الوطنیة، مداخلة في ندوة "المحكمة الجنائیة ا  1

  .11، ص 2007ینایر  11-10المستقبل، أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، لیبیا، 
  .81إلى  14أنظر: دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أنظر كذلك قید نجیب حمد، مرجع سابق، ص   2
، 04اص أصیل أم تكمیلي، المجملة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة، العدد علاوة العایب، المحكمة الجنائیة الدولیة اختص  3

  .521، ص 2012
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  الدول الفرع الثاني: ضمان احترام سیادة

أثناء انعقاد مؤتمر روما لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة اعتبرت الدول أن إنشاء هذا  

هذا الاعتقاد في و  الجهاز القضائي الدولي یشكل خطرا على مصالحها وسیعارض سیادتها

الأحكام و  الحقیقة غیر صحیح، لأن إقرار مبدأ التكامل فیه مبرر كافي لضمان سیادة الدول،

ن شأنها أن تمس بسیادة الدول لا تسري إلا في حالة عدم قیام الدول بمهامها التي م

  القضائیة.

رواندا الأولیة لهما و  كما أن منح النظام الأساسي لكل من محكمتي یوغسلافیا سابقا 

لممارسة اختصاصهما على اختصاص المحاكم الوطنیة قد أثار نقاشا وجدلا واسعا لأن 

  1سیادتها لأن تطبیق مبدأ التكامل قد جاء شرط الأسبقیة لهما.الدول قد شعرت بانتقاص 

هذا التكامل لیتوافق مع ما یحافظ و  لذلك ظهرت الحاجة إلى إیجاد آلیة أخرى الأعمال 

عدم إفلات المجرمین من العقاب فتم إقرار أولویة الاختصاص و  على سیادة الدول من جهة

تكون بذلك و  ها فالمحكمة الجنائیة الدولیة تتدخلفي حالة عدم القیام بدور و  للمحاكم الوطنیة

  2سمو قضائها الوطني.و  هذا مبرر لقیام سیادة الدولو  مكملة للمحاكم الوطنیة،

التصدیق على نظام المحكمة لأنها رأت في مبدأ و  و هذا ما جعل الدول تقوم بالتوقیع 

 بین صلاحیات المحكمةالتكامل أنه جاء لحفظ وضمان سیادتها، فنظام روما حاول التوفیق 

  3المحافظة على سیادة الدول سواء للدول الأطراف أو غیر الأطراف فیها.و 

 

                              
استر في بورجیوة یوسف و خرف االله عبد السلام، مبدأ التكامل بین مقتضیات السیادة الوطنیة و العدالة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الم  1

  .15/06/2014لمناقشة ، تاریخ ا39الحقوق ص 
  .172أوسكار سولیرا، المرجع السابق، ص   2
یة الحقوق، بشور فتیحة تأثیر المحكمة الجنائیة الدولیة في سیادة الدول، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة، كل  3

  .88، ص 2002جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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  1(صور مبدأ الاختصاص التكمیلي) المطلب الثالث: أنواع التكامل

من یصنفه على  2تختلف صور مبدأ التكامل فقها بحسب المعیار المعتمد، فهناك 

هو و  ن جانب آخر یمكن تقسیمه إلى تكامل كليمو  تنفیذ العقوبة،و  إجرائيو  أساس موضوعي

هو الذي تتعاون و  تكامل جزئيو  الذي یجعل الاختصاص فیه للقضاء الدولي الجنائي بأكمله،

  فیه سلطات القضاء الوطني مع القضاء الدولي الجنائي أو العكس لإتمام إجراء واحد.

لموضوعي، التكامل هي التكامل او  وسوف نتناول بالتفصیل أنواع التكامل الثلاثة 

  الإجرائي، التكامل في تنفیذ العقوبة في الفروع التالیة:

  الفرع  الأول: التكامل الموضوعي

ویقصد به ذلك التكامل المتعلق بأنواع الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص  

المحكمة الجنائیة الدولیة، بحیث ینعقد لها الاختصاص في هذه الجرائم على وجه التحدید، 

ى كان القضاء الوطني غیر مختلف بها، فصفة الموضوعیة هنا تتعلق بالجرائم محل مت

  الاختصاص.

بالتالي إذا جاء و  و من المعروف أن القضاء هو السلطة المناط بها تطبیق القانون، 

القانون خالیا من تجریم لفعل معنى، فلن ینعقد الاختصاص القضائي تجاه هذا الحل بحسب 

  3الأصل في السلوك الإباحة ما لم یجرمه المشرع بقانون.أنه سلوك مباح، ف

                              
، 22/04/2013للغة العربیة و آدابها جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، مجلة آنسة للبحوث و الدراسات، تاریخ الإرسال فاطمة جریو، قسم ا  1

  ، و ما یلیها.219، ص 25/06/2013، و تاریخ النشر 23/05/2013تاریخ لقبول النشر، 
  .55عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص   2
  .24في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة، منشورات معهد بیت الحكمة، بغداد، ص  ضاري خلیل محمود، مبدأ التكامل  3

  .56و كذلك عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص 
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 و ینبثق هذا المعنى من مبدأ الشرعیة بمفهومه الموضوعي الذي عبر عنه الدستور 

عبر عنه كذلك نظام الأساسي في المادتین و  لا عقوبة إلا بنص"و  القانون أیضا "لا جریمةو 

22-23.  

تكامل القضاء الدولي للمحكمة مع إضافة إلى ذلك أن التكامل الموضوعي في هو  

  1القضاء الوطني في اختصاص كل منهما بالنظر في الجرائم المحددة في النظام الأساسي.

  الفرع الثاني: التكامل الإجرائي

إلى جانب التكامل الموضوعي الذي تطرقنا إلیه هناك نوع آخر هو التكامل في  

  2لیة للفصل في الدعوى المعروضة علیها.الإجراءات التي تباشرها المحكمة الجنائیة الدو 

الثابت أن جوهر تطبیق مبدأ التكامل هو إعطاء القضاء الجنائي الوطني و  

الاختصاص الأصیل، لكن الاستثناء ینعقد الاختصاص للقضاء الدولي الجنائي بناء على 

  .14/أ، 13، 12ساسي كما ورد في المواد التالیة: طلب الدول الأطراف في النظام الأ

، إذا ما 12/3أو بناء على طلب دولة غیر طرف في هذا النظام وفق هذه المادة  

قدمت إعلان یودع لدى مسجل المحكمة، أو إحالة حالة من مجلس الأمن إلى المدعي العام 

  /ب.13طبقا للمادة 

  .15أو من طرف المدعي العام من تلقاء نفسه حسب المادة  

  .19/1ن انعقاد اختصاصها وفقا للمادة حیث یجب على المحكمة أن تتحقق م 

                              
لنیل شهادة دكتوراه في علوم شیتر عبد الوهاب، صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، اطروحة    1

  .47، ص 2014جوان  23تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تاریخ مناقشة 
قتصادیة، حساني خالد، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة استنادا إلى مبدأ التكامل جامعة بجایة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة و الا  2

  .97-96المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، ص 
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إضافة إلى أنه لا یجري التحقیق أو المقاضاة في الدعوى بمعرفة دولة لها ولایة علیها  

  /أ.17/1حسب هذه المادة 

أو إذا كانت هذه الدولة التي لها الولایة قد أجرت تحقیقا في الدعوى حسب مادة  

  1/ب.17/1

  ام روما.من نظ 20كما یعتبر عن نص المادة  

الذي یمنع انعقاد اختصاص المحكمة و  التعبیر الحقیقي عن التكامل الإجرائي، 

  الجنائیة الدولیة في نظر دعوى معینة في حالات ثلاثة هي:

الفصل فیها سواء بالبراءة أو و  عند قیام المحكمة الجنائیة الدولیة ینظر الدعوى سابقا  . أ

 .20لى من المادة الحكم كما هو النص في الفقرة الأو و  الإدانة

أصدرت قرارها سواء و  عند قیام المحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة الشخص معین  . ب

بالإدانة أو البراءة، فإنه لا یجوز لأي محكمة جنائیة أخرى محاكمة الشخص نفسه 

 .20/2عن الجریمة ذاتها حسب مادة 

  .18/2إضافة إلى ذلك فقد ألزمت المادة  

في غضون شهر واحد من تلقي ذلك الإشعار، بأنها تجري أو الدول أن تبلغ المحكمة  

أنها أجرت تحقیقا مع رعایاها أو مع غیرهم في حدود ملایتها القضائیة فیما یتعلق بالأفعال 

تكون متصلة و  الجنائیة التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إلیها في المادة الخامسة

بناء على طلب تلك الدولة، یتنازل و  الدولبالمعلومات المقدمة في الإشعار الموجه إلى 

                              
  .49، ص 2006خالد عكاب حسون العبیدي، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة،   1

لجنائیة الدولیة، مرجع سابق، اطروحة لنیل شهادة أنظر كذلك شیتر عبد الوهاب، صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة ا

  و ما یلیها. 47دكتوراه، ص 



  إطار المفاهیمي لمبدأ التكامل (مبدأ التكامل وآلیة انعقاد الاختصاص التكاملي) -الفصل الأول

  

 
20 

المدعي العام لها عن التحقیق مع هؤلاء الأشخاص ما لم تقرر دائرة ما قبل المحاكمة الإذن 

  بالتحقیق بناء على طلب المدعي العام.

  الفرع الثالث: التكامل في تنفیذ العقوبة

 ة باستعمال الآلیاتمفاد هذا النوع من التكامل هو قیام المحكمة الجنائیة الدولی 

الوسائل القانونیة التنفیذیة للدول بقصد تنفیذ أحكام العقابیة الصادرة عن المحكمة الجنائیة و 

  1یظهر التكامل التنفیذي في صورتین.و  الدولیة

 تنفیذ الأحكام السجن:  .1

المحكمة الجنائیة  أولى نظام روما اهتماما بالغا بمسألة تنفیذ أحكام السجن التي تصدرها

  2الدولیة، یظهر ذلك من خلال مواد نظام روما:

  المتعلق بدور الدول في تنفیذ أحكام السجن.103المادة :  

  بتغییر دولة التنفیذ المعنیة.104المادة :  

  بتنفیذ أحكام السجن105المادة :  

  أوضاع السجن.و  : بالإشراف على تنفیذ الحكم106المادة  

  ند اتمام مدة الحكم.: بنقل الشخص المحكوم علیه ع107المادة  

من وجود  1و نظرا لأن المحكمة الجنائیة ما هي إلا هیئة مصدرة للأحكام، كان لا بد  

تلك المرتبطة بالسجن بالأخص، الأمر الذي لا یتسنى و  آلیة تسمح بتنفیذ هذه الأحكام عموما

  الدول في مجال تنفیذ العقوبة.و  إلا بتكامل المحكمة

                              
العید جباري، هارون سعدي، نور الدین سالم القطعان، مبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة، بحث مقدم في مقیاس، الجرائم   1

 2009/2010قات الدولیة كطلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، الموسم الجامعي، الدولیة الكبرى، قسم الماجستیر، فرع القانون الدولي و العلا

  .16ص 
بد موسوعة اتفاقیات القانون الدولي الإنساني، النصوص الرسمیة للاتفاقیات و الدول المصادقة و الموقعة، إعداد: شریف علتم و محمد ماهر ع  2

  .729-728، ص 2005الدولیة للصلیب الأحمر، بالقاهرة، الواحد، الطبعة السادسة، إصدار بعثة اللجنة 
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 ضوابط كأن ینفذ الحكم بالسجن في دولة تعینها المحكمةو هذا التكامل متوقف على   

من قائمة الدول التي أبدت استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم علیهم حسب هذه المادة 

  من نظام روما. 1فقرة  103

أو جواز أن تشترط الدول المستعدة لقبول الأشخاص المحكوم علیهم مجموعة من   

  داد بالاستقبال حسب هذه المادة.ذلك لدى إعلانها الاستعو  الشروط،

 المصادرة: و  تنفیذ الأحكام الغرامة .2

، غیر أن هذه الأحكام ستبقى بلا 2المصادرةو  إلى جانب أحكام السجن التي تصدرها  

هو ما نصت علیه المادة و  هو تكامل التنفیذيو  نفع إذا لم تلقى تعاونا لتنفیذها من قبل الدول

 المصادرة".و  نفیذ تدابیر التغریممن نظام روما تحت عنوان "ت 109

 3قیام الدول بتنفیذ أحكام جبر إضرار المجني علیه: .3

أجاز النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إصدار الحكم على المدان بجبر   

التعویض ورد الاعتبار حسب و  التي أصابت المجني علیه بما في ذلك رد الحقوقالأضرار 

  .7/2المادة 

المالیة المادة و  لى ما یتوافر لدیها من بیانات عن حالة المدان الشخصیةوذلك بناء ع  

75/3.  

وفي حالة صدور مثل هذه القرارات فإن المحكمة الجنائیة الدولیة تطلب من الدولة   

  .109الطرف ذات الصلة بأموال المدان أن تنفیذها طبقا لأحكام المادة 

                                                                                           
 ساسي محمد فیصل حدود تطبیق مبدأ التكامل على ضوء العلاقات القانونیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة  1

  .29، ص 2013/2014السنة الجامعیة الحقوق و العلوم السیاسیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، 
، مبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة 2003-1424حولیة كلیة الشریعة و القانون و الدراسات الإسلامیة العدد الحادي و العشرون،   2

  .179لعربیة المتحدة، ص الجنائیة الدولیة تألیف ممدوح خلیل البحر، استاذ مشارك بكلیة القانون جامعة الشارقة، دولة الإمارات ا
  و ما بعدها. 65أنظر كذلك عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص   3
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  1القضاء الوطنيالمبحث الثاني: إعمال مبدأ التكامل من قبل 

القضاء و  إن مبدأ التكامل هو المبدأ الذي یحدد العلاقة بین القضاء الجنائي الوطني  

ما یختص و  الدولي إذ أنه هو الذي یحدد ما یدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

به القضاء الوطني، فمبدأ التكامل قد حدد الجهة المختصة أولا، كونها صاحبة الولایة 

الجهة المكملة لدور القضاء الوطني وهي و  ،2هو القضاء الوطنيو  ائیة الأصلیة، ألاالقض

المحكمة الجنائیة الدولیة، فهذه المحكمة تعتبر هیئة القضائیة مستقلة، دائمة، أساها المجتمع 

 الأمنو  الدولي بهدف المحاكمة ومعاقبة مرتكبي أخطر الجرائم التي تشكل تهدید للإنسانیة

  ولیین.السلم الدو 

) دولة عضو في الأمم 160تأسست هذه المحكمة بعد مفاوضات طویلة خاضتها (  

كان مقر اجتماعهم هو العاصمة الإیطالیة روما، حیث استمرت و  ،1998المتحدة عام 

هي و  سبع دول معارضةو  دولة موافقة، 120المفاوضات فیها لمدة خمسة أسابیع انتهت 

) دولة عن 21المتحدة، إسرائیل، الهند، قطر) فیما امتنعت ((الصین، لیبیا، العراق، الولایات 

  التصویت من بینها أغلب دول العربیة.

حیث ینعقد لهذه المحكمة الاختصاص في حالات یتعذر فیها انعقاد الاختصاص   

لعل الرأي القائل: بأن القضاء الجنائي الدولي، متمثلا في المحكمة الجنائیة و  للقضاء الوطني

  ، للقضاء الجنائي الوطني.3قضاء احتیاطي الدولیة هو

  

  

                              
  .52علي خلف الشرعة، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص   1
  .92-91، عمان، الأردن، ص 2008اختصاصاتها، الطبعة الأولى، الإصدار الأول،  لندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة و  2
ة)، انظر في هذا الرأي: عادل الطبطبائي، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و مدى تعارضه مع أحكام الدستور الكویتي (دراسة مقارن  3

  .18، ص 2003رون، مجلة الحقوق، ملحق العدد الثاني، السنة السابعة و العش
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  المطلب الأول: أولویة انعقاد اختصاص الجنائي للقضاء الوطني

من نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، حیث  5حسب الجرائم الواردة في المادة   

تفظ بناء على ذلك یحو  نجد الأولویة لهذا الاختصاص أنه ینعقد للمحاكم الجنائیة الوطنیة،

لا تتدخل المحكمة الجنائیة الدولیة، إلا و  القضاء الجنائي الوطني بالأولویة في اختصاص،

إذا كانت المحاكم الوطنیة عاجزة عن الاضطلاع بوظیفتها في إدارة العدالة الجنائیة، أو 

كذلك في حالة التي و  ،1وجود سوء النیة من إخضاع المجرم للإفلات من توقیع من العقاب

ا انهیار تام للنظام القضائي الوطني فإن هذا الاختصاص ینعقد للمحكمة الجنائیة یحدث فیه

  2الدولیة.

من نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تنص  17إضافة إلى ذلك نجد مادة   

إمكان المحكمة على التصرف في  الجریمة المرتكبة إذا كانت الدولة التي على ما یلي: "

اتمام الإجراءات لما یثیر ذلك من شك في تقدیم المتهم أمام العدالة  یتعین الغیر مبرر في

معاقبة المجرمین و  علیها ممارسة اختصاصها بشأن الجریمة باعتبار لها الأولویة في ملاحقة

ذلك في حال كانت الدولة غیر قادرة و  إذا كانوا رعایاها أو كان المجرم واقعا على أرضها

غیر راغبة في ذلك فتعتبر غیر راغبة في حالة اتخاذ  على التحقیق أو المحاكمة أو

الإجراءات القانونیة بهدف الحمایة المتهم عن المسؤولیة الجنائیة الدولیة، أو في حالة 

أخیرا إحالة غیاب الاستقلالیة في مباشرة الإجراءات لتعارض هذا أیضا مع نیة و  التأخیر

  تقدیم المتهم نحو العدالة".

الفقرة  همفیها الدولة غیر القادرة على التحقیق أو المحاكمة ذكرت حالات التي تعتبر  

  من نظام روما الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائي: 17الثالثة من المادة 

                              
  .172أوسكار سولیرا، الاختصاص القضائي التكمیلي و القضائي الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص   1
ة، تخصص ناصر مریم، فعالیة العقاب على الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونی  2

  .122، ص 2009ني، كلیة حقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، قانون دولي إنسا
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 حالة إذا كان نظام الدولة القضائي معدوما أو منهار بشكل كلي أو جوهري. .1

 الشهود.و  ةحالة إذا كان القضاء عاجز عن إحضار المتهم أو حصول على الأدل .2

حالة الأخیرة هي وجود أي سبب آخر یحول دون قیام القضاء الداخلي بالإجراءات  .3

 1القانونیة المتبعة.

من حالات التي تعتبر فیها الدولة غیر راغبة في ثلاثة حالات ذكرتهم الفقرة الثانیة  

  من نظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة: 17المادة 

 القانونیة بهدف حمایة المتهم من المسؤولیة الجزائیة.عندما تتخذ الإجراءات  .1

التأخیر غیر المبرر في اتمام الإجراءات، هذا ما یثیر الشك في نیة تقدیم الشخص إلى  .2

 العدالة.

النزاهة في مباشرة الإجراءات هذا ما یؤكد كذلك عدم وجود نیة تقدیم و  تغییب الاستقلالیة .3

 2المتهم إلى العدالة.

ك نجد المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إضافة إلى ذل 

  3نصت على ما یلي: "تكون المحكمة مكملة للولایات القضائیة الوطنیة".

تفعیلا لهذه و  القمع الدولي هو الاستثناءو  فالقمع الجنائي الداخلي إذن هو القاعدة 

بهم المحكمة الجرائم التي تختص المقاضاة، بشأن و  القاعدة منحت الأولویة في التحقیق

، 4للقضاء الجنائي الوطني، ثم یلي بعد ذلك القضاء الجنائي الدولي وفقا لما ذكرناه سابقا

                              
  .78فید نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، مرجع سابق، ص   1
صص قانون إعداد طالبة بومعزة منى، دور القضاء الدولي الجنائي في تطبیق القانون الدولي الإنساني مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر التخ  2

  .77-76، ص 2008/2009الدولي إنساني، كلیة الحقوق قسم القانون العام، جامعة باجي مختار، عنابة، السنة الجامعیة، 
، 2008، 04د نعیمة عمیمر، علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بالمحاكم الوطنیة "المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و السیاسیة و الاقتصادیة، العد  3

  .309ص 
  .172أوسكار سولیرا، الاختصاص القضائي التكمیلي و القضاء الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص   4
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التكامل قد جاء لیكون بمثابة نقطة الارتكاز لمباشرة سلطات القضاء الوطني حیث أن مبدأ 

  1اختصاصه على تلك الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة.

و السبب منح هذه الأولویة للقضاء الجنائي الوطني بخلاف ما كان علیه الحال في  

ظل المحاكم الخاصة لا سیما محكمتي یوغسلافیا ورواندا هو أن هاتین المحكمتین قد تشكلتا 

بموجب قرار سیاسي من مجلس الأمن بعكس المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة التي كان 

هو المر الذي منح لهذه الدول و  بموافقة التامة،و  اه رغبة الدول لذلكإنشاؤهما بناء على اتج

  2ذلك متى انعقد لها الاختصاص.و  الحق في أن تباشر ولایتها القضائیة

ففي محكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا جعلت الأولویة الاختصاص لهما على  

حاكم ذات الشخص عن أن و  حساب القضاء الوطني، حتى ولو كان القضاء الوطني قد سبق

ذلك متى صنفت المحاكم الوطنیة الفعل على أنه من الجرائم العادیة، أو إذا و  ذات الجریمة،

كانت المحاكمة التي باشرها القضاء الوطني غیر مستقلة، أو إذا كانت التحقیقات التي 

ني الجدیة أجراها القضاء الوطني كانت تهدف إلى نفي المسؤولیة، أو إذا لم یبد القضاء الوط

بمعنى آخر أن یكون هناك تراخي في و  في ملاحقة المتهمین، ولم یباشر الإجراءات بجدیة،

لقد و  مباشرة إجراءات التقاضي بما لا یتسق مع النیة في تقدیم الشخص المتهم إلى العدالة،

 من نظام 9/1التي نصت فیه المادة و  أشار النظام الأساسي لكلا المحكمتین إلى هذا المعنى

  الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة.

حیث نجدهم قد أشاروا إلى أن كلیهما (أي المحكمتین) سیكون بمثابة القضاء  

للسلطات الوطنیة، بل أن نظام الأساسي لمحكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا،  3المساعد

                              
م، أحمد أبو الوفا، المحكمة  الجنائیة الدولیة، دراسة ضمن كتاب المحكمة الجنائیة الدولیة، الموائمات التشریعیة و الدستوریة، شریف علت  1

  .60، ص 2004، القاهرة، 2مشروع قانون نموذجي، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ط الموائمات الدستوریة و التشریعیة
، و كذلك عبد الفتاح سراج، مبدأ التكامل في القضاء 11، ص 2014المحكمة الجنائیة الدولیة، أخر التطورات، منشورات الأمم المتحدة،   2

  وما بعدها. 30الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص 
  .55لشرعة، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص علي خلف ا  3
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ء حیث جعلوا الاختصاص الجنائي الدولي ممثلا بالمحكمتین سلطة تعلو سلطة القضا

من  8/2المادة و  ، نظام الأساسي للمحكمة یوغسلافي9/2هو ما عبر عنه المادة و  الوطني

  نظام الأساسي لمحكمة رواندا.

  المطلب الثاني: شروط مبدأ التكامل

الصور التي أتى و  مبررات وجودهو  أهم تطوراتهو  بعدما أحطنا بماهیة مبدأ التكامل 

 هذا من خلال استعراضه في المبحث الأول،و  دولیةعلیها في إطار نظام المحكمة الجنائیة ال

منه تبین لنا أن الأولویة من خلال مبدأ التكامل ینعقد للقضاء الوطني باعتباره صاحب و 

، لنا الآن أن نحاول معرفة شروط التطرق إلیه، أي شروط الواجب توفرها السیادة الوطنیة

  حتى ینعقد للمحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص؟

نجد أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد جاء واضحها، فما هي  حیث 

المسائل القانونیة التي تفتح مجال تواجد اختصاص المحكمة؟ هذا ما سنحاول و  هذه الشروط

  التعرف علیه من خلال الفروع التالیة:

  1الفرع الأول: الدول المعنیة بممارسة مبدأ التكامل

رت جدلا كبیرا داخل لجنة القانون الدولي منذ بدء تعرضها من المسائل التي أثا 

لموضوع إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، مسألة اسناد الاختصاص إلى المحكمة، أي معرفة 

إذا كانت موافقة دولة معینة ضروریة لكي تتمكن المحكمة من النظر في قضیة ما، أم أن 

هة جمیع الدول دون الحاجة إلى موافقة الاختصاص المحكمة یكن اختصاصا عاما في مواج

  الدولة.

                              
  .24إلى  18بورنان صبیحة، مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص   1
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أشار المقرر الخاص للجنة القانون الدولي أن الفریق العامل معه یرى أنه لا ینبغي  

الدولة طرف بأن یكون لأي محكمة دولیة ولایة قضائیة إلزامیة، بمعنى أن تكون ملزمة لأي 

تماشیها مع مبدأ و  الدولةفي النظام الأساسي للمحكمة من منطلق الحفاظ على سیادة 

الإقلیمیة في الاختصاص الجنائي ثم توصلت النقاشات إلى الأربعة أسالیب لقبول اختصاص 

  المحكمة.

لكل دولة طرف الخیار في قبول أو رفض اختصاص المحكمة بشأن بعض أوكل الجرائم  .1

مام أو " وهذا نظام یعني الانضOpting inهو ما یعرف بنظام "و  التي تدخل في ولایتها

 قبول ولایة المحكمة بإصدار تصریح مثلا.

المحكمة ولایة إلزامیة مع السماح للدول بالخروج فیكون عندما تمنح  opting outأما 

  من النظام بإصدار تصریح رفض تلك الولایة.

بعض الدول سواء كانت طرفا في الاتفاقیة أم لا مثل دولة تواجد المشتبه فیه، الدولة  .2

ى إقلیمها الجریمة، دولة جنسیة المجني علیه... أو أي دولة معنیة ینبغي التي ارتكبت عل

هو ما یعرف و  أن ترضي عن كل قضیة قبل أن تمارس المحكمة اختصاصها علیها،

 .State consent regimeبنظام رضا الدولة 

على كل دولة طرف أن تقبل الاختصاص التلقائي للمحكمة، بالانضمام أو تصدیق على  .3

متابعة المحكمة و  كل تحقیقاتو  الأساسي بخصوص جمیع الجرائم الأساسیةالنظام 

 الجنائیة.

تمارس المحكمة اختصاصها على كل الجرائم الأساسیة حیث یكون على كل دولة تكون  .4

دون شروط مسبقة، أما و  طرفا في النظام الأساسي قبول اختصاص المحكمة تلقائیا

ختصاص إلا إذا رضیت بالتعاون مع المحكمة الدول غیر الأطراف فلا یمكن أن تقبل الا

 دون أي أجل أو استثناء.
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من النظام الأساسي للمحكمة الشروط المسبقة  12حدد النص النهائي في المادة  

بعین أخذ  5لممارسة المحكمة اختصاصها فیما یتعلق بالجرائم المشار إلیها في المادة 

قائمة على معاهدة ملزمة للدول الأعضاء  الاعتبار طبیعة المحكمة الدولیة كونها مؤسسة

  إنما مكملة له.و  لیست بدیلا للقضاء الجنائي الوطنيو  فقط فهي لیست كیان فوق الدول،

تقوم المحكمة بعملها في إطار القانون الدولي القائم على مستوى المجتمع الدولي من  

اشرة قضاء یخص خلال عمل الدول الأعضاء بموجب معاهدة أنشئت بمقتضاها مؤسسة لمب

من ثم فهي امتداد للاختصاص الجنائي الوطني بمجرد التصدیق علیها و  جرائم دولیة محددة

من قبل السلطات البرلمانیة الوطنیة تصبح جزء من القانون الوطني بناء علیه فهي لا 

 راغبة في مباشرة الالتزامات القانونیةو  تتجاوز السیادة الوطنیة طالما كانت الدولة قادرة

  الدولیة هذان الشرطان سیتم التفصیل فیهما لاحقا.

أما في یخص الدول التي لیست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة یمكنها قبول  

التحري و  اختصاص المحكمة تقرر فیه قبول اختصاص المحكمة بنظر الجریمة قید البحث

  ویستلزم تقدیم إعلان من الدولة بمناسبة كل جریمة.

  المحاكمةو  عدم أو رغبة الدول في الاضطلاع بالتحقیقالفرع الثاني: 

المحاكمة لإمكانیة قبول و  یؤدي عدم قدرة أو رغبة الدول في الاضطلاع بالتحقیق 

المقاضاة مكن الدولة التي لها و  قیامها بالتحقیقو  الدعوى من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة

ن النظام الأساسي حیث ینعقد م 17الحالة وهذه فكرة نصت علیها المادة  الاختصاص

  للمحكمة الاختصاص بنظر الدعوى رغم تطرقها من قبل المحاكم الوطنیة في حالتین هما:

حالة ما إذا كان التحقیق أو المحاكمة تجري أمام القضاء الوطني لدولة لها ولایة نظر  .1

و غیر لكن المحكمة الجنائیة الدولیة وجدت أن هذه الدولة غیر راغبة أو  هذه الدعوى

 المحاكمة.و  قادرة على القیام بالتحقیق
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حالة ما إذا كان التحقیق قد أجري من قبل القضاء الوطني في دولة لها ولایة بنظر  .2

قررت هذه الدولة عدم مقاضاة الشخص المتهم ووجدت المحكمة الجنائیة و  الدعوى

قدرتها على  الدولیة أن قرار القضاء الوطني قد جاء نتیجة لعدم رغبة الدولة أم عدم

 المحاكمة.

  الجنسیةو  الاعتماد على شرط الإقلیمیةو  الفرع الثالث: استبعاد الاختصاص العالمي

یقصد بالاختصاص العالمي أو مبدأ العالمیة للاختصاص الجنائي ضرورة الاعتراف  

ثر للتشریع الجنائي للدولة بأن یبسط ولائیة وولایة القضاء الجنائي على الجرائم الدولیة الأك

خطورة أي كانت جنسیة مرتكبیها أو مكان ارتكابها في العالم ما دامت محل استهجان 

المجتمع الدولي، إلا أن منح الدول مثل هذا الاختصاص لنفسها سیكون مدعاة لكثرة تنازع 

الاختصاص بینها، إضافة أنه سیكون حاجزا أمام اختصاص أیة محكمة دولیة ذات 

المحكمة الجنائیة الدولیة واحدة من هذه المحاكم لذلك هذه و  ةاختصاص بنفس الجرائم الخطیر 

  المسألة.

من النظام  12النتیجة تشكل في المادة و  أخذت حیزا كبیرا من النقاشات أثناء المؤتمر 

اقتصاد معاییر مسبقة لممارسة و  الأساسي حیث تم استبعاد الاختصاص العالمي

  الجنسیة.و  لیمیةهما معیاري الإقو  الاختصاص سیتم تطرق لهما

 شرط الإقلیمیة: .1

من الفقرة الثانیة أن تمارس اختصاصها إذا كانت  12یمكن للمحكمة وفقا للمادة  

الدولة التي وقع في إقلیمها السلوك قید البحث أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة طرفا في 

ي غالبا ما تعترف معیار الإقلیمیة هذا مستمد من القوانین الجنائیة التو  النظام الأساسي

قانون و  هذا ما أخذ به القانون الجزائري من قانون العقوباتو  بالاختصاص الإقلیمي لمحاكمها

  الفقرة الأولى من قانون العقوبات الجزائري. 3الإجراءات الجزائیة من خلال مادة  
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تعرض هذا الشرط لانتقاد تسدید من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة لأنه یسمح  

منه تعویض قواتها و  حكمة بممارسة اختصاصها في مواجهة مواطني دولة غیر طرفللم

  المسلكة المنشرة في العالم إلى المسائلة أمام للمحكمة الجنائیة الدولیة.

إلا أنه یرد على ذلك بأن أحكام النظام الأساسي للمحكمة المعتمدة على مبدأ التكامل  

لهم الأنظمة القضائیة الوطنیة للدول الأخرى،  تمنح الدول غیر الأطراف ضمان لا تمنحه

فأي دولة غیر التي وقع على إقلیمها الجرم یمكنها ممارسة اختصاصها على متهم هو رعیة 

هذه الأخیرة في المقاضاة بینما المحكمة الجنائیة  لدولة أخرى بغض النظر عن رغبة أو قدرة

الفاعل إذا قامت هذه الأخیرة فعلا  الدولیة یمكنها أن تتنازل عن الاختصاص لدولة جنسیة

  بالمقاضاة.

 شرط الجنسیة: .2

یعد هذا الشرط من المعاییر المعتمدة من قبل المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة  

یمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها إذا كانت الدولة التي  12/2لاختصاصها حسب مادة 

هو معیار مستمد كذلك و  نظام السیاسيیعد الشخص المتهم بالجریمة أحد رعایاها طرفا في ال

من القوانین الجنائیة الداخلیة التي تعترف به حیث تختص المحاكم الوطنیة بالنظر في 

هذا طبقا لمبدأ شخصیة و  الجرائم التي ارتكبها رعایاها حتى ولو ارتكبت خارج أراضیها

  القوانین.

ر الوحید لممارسة المحكمة غالبیة الدول لم توافق على اعتبار معیار الجنسیة المعیا 

اختصاصها لأنه سیؤدي إلى تطبیق شدید من شأنه شل عملها كما أن ذلك سیقود لوضعیة 

غیر مقبولة یتم بموجبها محاكمة رعایا دولة طرف في الاتفاقیة على الجرائم المرتكبة في تلك 

الجرائم في إقلیم یرتكبون نفس و  الدولة بینما الأشخاص الذین لا یعدون من رعایا تلك الدولة

  الدولة لا یتعرضون للمحاكمة لأن الدولة التي یعدون من رعایاها لیست طرفا في الاتفاقیة.
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  القانون الدوليو  المطلب الثالث: تأثیر مبدأ التكامل على القانون الداخلي

تأثیر مبدأ التكامل على قانون الداخلي والقانون الدولي مسألة تأثیر مبدأ التكامل على  

باعتبارها المعنیة الأولى، فیها شيء من الازدواجیة حیث  1توى التشریعات الداخلیة للدولمس

النظام الأساسي للمحكمة قبل إقراره نهل الكثیر من القوانین الجنائیة الداخلیة إلى أن أصبح 

 الاتجاه المعاكس لما له من تأثیرات على التشریعات الداخلیة، فسنخص هذا الأمر بالدراسة

ثم تأثیره على أهم مبادئ القانون الدولي الجنائي، باعتباره أمر مهم یمس المجتمع  منو 

  الدولي بأسره.

  تأثیر مبدأ التكامل على القانون الجنائي الداخلي

سیتطرق المطلب لتأثیر مبدأ التكامل على الدول وبالتالي على القوانین الوطنیة  

منه لا بد من استجابة تشریعاتها الوطنیة و  دول،باعتباره یمنح الأولویة لانعقاد الاختصاص لل

لمستلزمات هذا الاختصاص من خلال تكییف التشریعات الداخلیة وفقا لأحكام النظام 

  هذا ما سنتناول في الفروع التالیة:و  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

  الفرع الأول: تكییف التشریعات الداخلیة مع نظام المحكمة

على الدول المصادقة علیه أو  1998ا الأساسي المعتمد سنة یفرض نظام روم 

من أهمها ضرورة و  الموقعة التزامات عادة ما ترفها الاتفاقیات الدولیة على الدول المصادقة،

 تكییف التشریعات الوطنیة بما یتلاءم مع الالتزامات الدولیة التي تنص على أحكام الاتفاقیة،

ني كلما كانت الحقوق التي تكفلها التشریعات الوطنیة لا یكون بضرورة تدخل المشرع الوطو 

تلك المقررة في الاتفاقیات الدولیة أو باتخاذ السلطات المختصة للدولة قرار تعدیل و  تتفق

  نصوص الاتفاق الدولي على الصعید الوطني.الإجراءات الكفیلة بتنفیذ 

                              
شهادة دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة، تخصص علوم بارثي إیمان، مواءمة التشریعات الوطنیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، أطروحة مقدمة لنیل   1

  ، ص 2018-2017، السنة الجامعیة 1جنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة حاج لخضر، باتنة
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هو أن الالتزام السابق لكن التفصیل الجدید الذي اتى به النظام الأساسي للمحكمة  

تقع كذلك على عاتق الدول غیر الأطراف و  یجعل التشریعات الداخلیة منسجمة مع النظام

الضرورة الملحة للحد من الإفلات من العقاب و  فیه نظر للطابع الخاص للجرائم من ناحیة

  كمطلب دولي من ناحیة أخرى.

  أولا: تعدیل القوانین الجنائیة الوطنیة

المعاهدات تحتم على عاتق الدول جعل و  الدولیة المترتبة عن الاتفاقیاتالالتزامات  

ذلك مصداقا لعدة قواعد و  أنظمتها القانونیة الداخلیة متوافقة معها، متى قبلت بهاو  قوانینها

  1منها:

قاعدة الوفاء بالعهد، بمعنى أن كل اتفاقیة نافذة تربط الأطراف المتعاقدة تصبح ملزمة  .1

 نیة. بتنفیذها عن حسن

 قاعدة سمو القانون الدولي عن القانون الداخلي. .2

 الخاصة بقانون المعاهدات 1969من اتفاقیة فیینا لسنة  27ما ورد ف ینص المادة  .3

التي تؤكد بأنه لا یجوز للدولة أن تتذرع بقوانینها الداخلیة للتحلل من التزاماتها الدولیة و 

 أو تبریر عدم تنفیذها لمعاهدة ما.

ه القواعد نجد أن نظام الأساسي أجبر على جعل التشریعات الوطنیة إضافة لهذ 

متوافقة مع أحكامه نظرا لاعتماده مبدأ التكامل حیث بموجبه تكون مكملة للولایات القضائیة 

، نظرا 2الجنائیة الوطنیة، بموجب هذا النظام باعتبار المسؤولیة الأولى تقع على عاتق الدول

فیه وفي حالة رفض أو عدم قدرة الدول الالتزام بهذه المسؤولیة، تحل للجرائم الدولیة المحددة 

  محلها المحكمة الجنائیة الدولیة لدرء الإفلات من العقاب.

                              
شهادة دكتوراه في  ساسي محمد فیصل، حدود تطبیق مبدأ التكامل على ضوء العلاقات القانونیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة مقدمة لنیل  1

  .32-31، ص 2014القانون العام، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، 
  .73بورنان صبیحة، مذكرة شهادة ماستر، مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة دائمة، المرجع السابق، ص   2
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أصبح لزاما على الدول الأطراف في النظام الأساسي تكییف تشریعاتها الداخلیة بما  

سة تشریعاتها الداخلیة الانضمام دراو  على الدول الراغبة في التصدیقو  یتوافق مع النظام

الضروریة بحیث تكون أسس المحاكمة على المستوى الداخلي مماثلة كذلك لإدراج التعدیلات 

  لأسس المحاكمة الدولیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة.

یستشف من هذا أن النظام الأساسي یلزم ضمنیا الدول بتبني قوانینها الجنائیة  

نفس و  نفس مبادئ العامة للقانون الدولي الجنائيو  الدولیةالداخلیة نفس تعریف الجرائم 

  الإطار للتعامل مع المسؤولیة من كل النواحي كالإعفاء مثلا.

تعدیل الدول لمنظومة قوانینها الجنائیة الوطنیة یلزمها الأخذ باعتبار أن قبول الحالة  

تعترف بالمسؤولیة الجنائیة  أمام المحكمة الجنائیة الدولیة یمكن أن یكون سببه أن قوانینها لا

ها تعاریف ضیقة للجرائم الدولیة أو مبادئ عن الأفعال التي یجرمها النظام الأساسي، فتبن

عامة أو أسباب إباحة فضفاضة، مما یسمح بالإفلات من العقاب، فعلى الدول التي لا 

ا الداخلي ترغب في ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها أن تقوم بتكییف قانونه

على نحو یسمح بنظر الجرائم وفرض العقوبة مع ما جاء في ظل النظام الأساسي للمحكمة 

  1هما:و  ذلك عن طریق أسلوبینو  الجنائیة

 نقل أحكام الجرائم المنصوص علیها في نظام المحكمة إلى القانون الو طني الداخلي .1

 تحدید العقوبات المقررة لها.و 

إدراجها في القانون الداخلي و  ص علیها في النظام الأساسيإعادة صیاغة الجرائم المنصو  .2

 تحدید العقوبات المقررة لها.و  وفق الصیاغة المعتمدة فیه

  تبنى هذا الاتجاه نحو التطبیق یفرز عدة نتائج مهمة منها: 

                              
  .73بورنان صبیحة، المرجع السابق، ص   1
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مستقل و  النص على هذه الجرائم في القانون الداخلي یمنح الجریمة طابع خاص محدد  . أ

تجنب الخوض و  ة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةیغني عن وجوب العود

 تفسیر النصوص الدولیة.و  في تعقیدات

النص على هذه الجرائم یتیح للدولة مقاضاة مرتكبیها ولو لم تنظم هذه الدولة إلى   . ب

 نظام روما الأساسي.

تجنب و  إضفاء المصداقیة على تطبیق مبدأ المشروعیة بغرض تحقیق العدالة  . ت

ت الأجنبیة عن طریق توفیر محیط أیسر على اعتبار معرفة وقبول القانون التدخلا

الدقیقة في و  خلفیاته الواسعةو  الأساسيالداخلي أیسر من التعامل مع نظام روما 

 القانون الدولي.

هذا و  یمتد إلى الدول غیر الأطرافو  یخص هذا الأمر الدول الأطراف في النظام 

یتجسد ذلك في و  لمحكمة الهادف لتفادي الإفلات من العقابراجع إلى الطابع الخاص لهذه ا

أهم حالتین یعترف فیهما النظام بإمكانیة ممارسة المحكمة لاختصاصها في مواجهة رعایا 

  دول غیر أطراف.

الأمم عند إحالة حالة من طرف مجلس الأمن وفقا لأحكام الفصل السابع من میثاق  .1

 .المتحدة الخاصة برعایا دول غیر اطراف

إحالة حالة من طرف دولة ارتكبت على إقلیمها هذه الجرائم من قبل رعایا دول غیر  .2

 أطراف.

  1ثانیا: آلیة التزام الدول غیر الأطراف

هذا نظرا للطابع الخاص للجرائم و  تبقى مسألة التزام الدول غیر الأطراف مطروحة 

ظل النظام الأساسي في و  من جهة أخرى لوضع حد للإفلات من العقاب،و  الدولیة من جهة

                              
  .52واءمات الدستوریة و التشریعیة، مشروع قانون نموذجي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الدولي، المرجع السابق، ص شریف علتم، الم  1



  إطار المفاهیمي لمبدأ التكامل (مبدأ التكامل وآلیة انعقاد الاختصاص التكاملي) -الفصل الأول

  

 
35 

للمحكمة كما تطرقنا إلیه من خلال ممارسة المحكمة لاختصاصها في مواجهة رعایا دول 

  غیر أطراف.

یجب على الدول غیر الطرف التي لا ترغب في خضوع رعایاها لاختصاص  

المحكمة وفقا لمبدأ التكامل، أن تقوم بمقاضاتهم وطبقا لتشریعاتها الداخلیة التي یجب أن 

المبادئ العامة للقانون و  على نفس خط نظام روما الأساسي من حیث تعریف الجرائم تكون

أسالیب الإعفاء من المسؤولیة، فغیاب القوانین الملائمة یخلق عقبة للقضاة من و  الجنائي

بالتالي الأمر یؤول للمحكمة الجنائیة الدولیة للنظر و  المقاضاةو  حیث اتمام إجراءات التحقیق

التفسیر، فمن الواضح أن إعادة النظر في التشریعات و  بعد هذا الشرحو  یا،في هذه القضا

الداخلیة یبقى مطروحا بالنسبة للجمیع الدول سواء كانت طرفا أو غیر طرف في النظام 

  الأساسي.

  1الفرع الثاني: تعاون الدول مع المحكمة

یث على تظهر كذلك خصوصیة المحكمة الجنائیة الدولیة في الجانب التنفیذي ح 

عكس الهیئات القضائیة الداخلیة للدول فإنها تقتصر للهیاكل التنفیذیة هذا ما یجعلها في 

حالة من التسلل إذا ما غاب تعاون الدول الكفیل بضمان الحیویة من خلال تفعیل الإجراءات 

طلباتها فترى كیف سیكون هذا التعاون؟ هذا ما سنكشفه من و  التنفیذیة لقراراتها وأوامرها

  خلال هذه الدراسة.

  أولا: طلبات التعاون الدولي

تبقى المحاكم الدولیة عاجزة تماما عن تفعیل الإجراءات التنفیذیة كما سبق الإشارة  

القبض أو جمع الأدلة و  الإحضارو  لذلك، فلیس لدیها إمكانیة تنفیذ الأوامر الخاصة بالضبط

                              
  .96إلى  78بورنان صبیحة، مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة دائمة، مرجع سابق، ص   1
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مسارح الجریمة...الخ، لذلك فالمحكة البحث في و  المادیة، الإلزام الشهود بإدلاء الشهادة

الجنائیة الدولیة مضطرة لطلب العون من سلطات الدول لاتحاد الخطوات اللازمة لمساعدة 

  المحققین.و  موظفي المحكمة

فرد النظام الأساسي للمحكمة الأحكام التي تخص تعاون الدول مع المحكمة في  

إن كان و  دة القضائیة" فهناك ارتباط الوثیقالمساعو  الباب التاسع تحت عنوان "التعاون الدولي

ذلك لما بینهما من اختلافات غیر و  مبدأ التكاملو  غیر واضح الملامح بین التعاون الدولي

محاكمتهم، في هذه الحالة یحل القضاء و  أنها تتلاشى بمجرد فشل التعاون في ملاحقة الجناة

أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الجنائي الدولي لإكمال دورة العدالة الجنائیة بموجب 

  الدولیة.

  ثانیا: أنماط التعاون الدولي

المشتبه وفقا لما جاء في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فإن الشخص  

فیه یجب أن یكون حاضرا جسدیا في المحكمة، لذا الواجب الواقع على الدول في التعاون مع 

المشتبه بهم، سواء كانوا من رعایا الدولة أو لا یعتبر الشكل الرئیسي تقدیم و  المحكمة للقبض

قد تم التطرق لهذه الأشكال في و  المقاضاة،و  المتصلة بالتحقیقو  للتعاون من الأشكال الأخرى

بالتفصیل یشمل الطلبات الموجهة من المحكمة لتقدیم المساعدة فیما یتعلق  93نص المادة 

  ي:المقاضاة ما یلو  بالتحقیق

 مكان وجود الأشخاص أو موقع الأشیاء.و  تحدید هویة  . أ

تقاریر و  تقدیم الأدلة بما فیها آراءو  جمع الأدلة بما فیها الشهادة بعد تأدیة الیمین،  . ب

 الخبراء اللازمة للمصلحة.

 المقاضاة.و  استجواب الشخص محل التحقیق  . ت

 إبلاغ المستندات بما في ذلك المستندات القضائیة.  . ث
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 خاص طواعیة شهود أو كخبراء أمام المحكمة.تیسیر مثول الأش  . ج

 .3النقل المؤقت للأشخاص على النحو المنصوص علیه في الفقرة   . ح

 الحجز.و  تنفیذ الأوامر التفتیش  . خ

 المستندات الرسمیة.و  المستندات بما في ذلك السجلاتو  توفیر السجلات  . د

 المحافظة على الأدلة.و  الشهودو  حمایة الجني علیهم  . ذ

الأدوات المتعلقة بالجرائم بغرض و  الممتلكاتو  د أو حجز العائداتتجمیو  تعقدو  تحدید  . ر

 مصادرتها في النهایة دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النیة.

أي نوع آخر من المساعدة لا یحظره قانون الدولة الموجه إلیها الطلب، بغرض تسییر   . ز

 في اختصاص المحكمة.المقاضاة المتعلقة بالجرائم التي تدخل و  أعمال التحقیق

  ثالثا: حدود التعاون الدولي

تمیز النظام الأساسي المحكمة الجنائیة الدولیة باللیونة مع أشكال معینة من أشكال  

منه فإن و  عدم التعاون، كأسباب تخص الأمن القومي للدول، أو الالتزامات اتجاه دولة ثالثة

  ام الأساسي یعد مخالفة طبقا لأحكامه.عدم تنفیذ طلبات التعاون خارج الإطار الذي حدد نظ

 7هذا ما ورد في نص الفقرة و  الغایة المرجوة منها منح المحكمة من ممارسة نشاطها 

منه أنه: في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما  87من المادة 

فها وسلطاتها فبموجب یحول دون ممارسة المحكمة وظائو  أحكام هذا النظام الأساسيو  یتنافى

أن تحیل المسألة إلى جمعیة الدول و  هذا النظام یجوز للمحكمة أن تتخذ قرار بهذا المعنى

  الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد احال المسألة إلى المحكمة.

من نفس المادة اللتان تحیلان مسألة عدم تعاون الدول  5إضافة إلى نص الفقرة  

 112مع المحكمة إلى جمعیة الدول الأطراف التي تنظر فیها طبقا لنص المادة  الأطراف

لا توجد إجراءات محددة تتخذ من قبل جمعیة الدول و  ، إلا أنه یوجد غموض2الفقرة 
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هذا و  الأطراف لإرغام الدول الأطراف على التعاون أو إیجاد حلول في حال استمرار الرفض،

  داركها.ما یسجل حالة من العجز یصعب ت

  ثانیا: تأثیر مبدأ التكامل على القانون الجنائي الدولي

طبیعة و  جاء مبدأ التكامل داخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بصفة 

 اعطته اهمیة جعلت آثاره تمرس القانون الدولي الجنائي الأخیر الذي تعد المعاهدات

ددة الأطراف أهم مصادره، من هذا المنطلق فإنه الاتفاقیات الدولیة سواء كانت ثنائیة أو متعو 

حتما سیؤثر بطریقة أساسیة في مبادئ القانون الدولي الجنائي، فترى كیف سیكون هذا 

  التأثیر؟ هذا ما سنحاول التوصل لمعرفته من خلال الفروع التالیة:

  الفرع الأول: تأثیر مبدأ التكامل على مبدأ الشرعیة

عقوبة إلا بنص قانوني" من المبادئ الأساسیة في التشریعات لا و  یعد مبدأ "لا جریمة 

الجنائیة الحدیثة، بمعنى أن السلطة التشریعیة الوحیدة المخول لها تحدید صور السلوك 

العقوبات المقررة لها وفي حال ربط مضمون هذا المبدأ مع الجریمة الدولیة و  المعاقب علیه

إنما و  لتجریم في القانون الدولي لیست كلها مكتوبةفسیبدو ذلك مستحیلا، باعتبار أن قواعد ا

في غالب قواعد عرفیة، لذا یمكن إعادة صیاغة مضمونه في القانون الجنائي الدولي "لا 

  لو كانت غیر مكتوبة".و  لا عقوبة إلا بموجب قاعدة قانونیة حتىو  جریمة

  أولا: مبدأ لا جریمة إلا بنص

اسي أنه لا یشكل الفعل جریمة في من النظام الأس 22ورد في نص المادة  

اختصاص هذه المحكمة ما لم یكن مجرما حسب نصوص النظام الأساسي لهذه المحكمة 

كذلك لا یجوز توسیع نطاق تعریف الجریمة عن طریق القیاس وفي حالة الغموض یفسر 

في ما  قد جاء الجزء الأول من المادة موافقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسانو  لصالح المتهم

على "لا یمكن أن یعتبر أي شخص مذنب بأیة  2من الفقرة  11یلي حیث تنص المادة 
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جریمة جنائیة بسبب أي فعل أو امتناع لا یشكل جریمة جنائیة وفقا للقانون الوطني أو 

  الدولي وقت ارتكابها.

حیث اقتصر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة في تحدید الاختصاص حسب المادة  

هي الإبادة الجماعیة، جرائم الحرب، جرائم ضد و  حصرى جرائم محددة بصیغة العل 5

منه فإن النظام و  قد سبق تشریعها في القانون الجنائي الدوليو  جریمة العدوان،و  الإنسانیة،

  الأساسي للمحكمة تبنى جرائم كانت مسبقا مجرمة في القانون الجنائي الدولي.

  ثانیا: مبدأ لا عقوبة إلا بنص

من النظام  23یشكل المبدأ الجزء الثاني من مبدأ الشرعیة حیث ورد في نص المادة  

 المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسي"،الأساسي للمحكمة "لا یعاقب أي شخص أدانته 

طبقا لهذا المبدأ فإنه لا بد من وجود نص قانوني سابق لكل عقوبة، فعندئذ ثبوت إدانة و 

التي تختص بها المحكمة فإنها تحكم بإحدى العقوبات  شخص بجریمة من الجرائم

بالتركیز و  80إلى  77المنصوص علیها في النظام الأساسي في الباب السابع في المواد من 

  ندرك بأن العقوبات المطبقة من قبل المحكمة نوعین هما: 77على نص المادة 

  عقوبات مالیة.و  عقوبات سالبة للحریة 

توقع سوى عقوبات السجن للمؤبد أو المؤقت لمدة لا تتجاوز یلاحظ أن المحكمة لا  

أصبحت و  المصادرة، إلا إذا عدل نظام الأساس مستقبلاو  عاما فضلا عن الغرامة 30

عقوبات أخرى غیر هذه العقوبات، كذلك استثناء عقوبة الإعدام استجابة لضغط المنظمات 

التي ألغبت عقوبة الإعدام من  الدولو  سها منظمة العفو الدولیةغیر الحكومیة على رأ

تشریعاتها العقابیة مع ذلك فإن النظام الأساسي یقدم الضمانات الكافیة للدول بأن العقوبات 

المنصوص علیها في النظام الأساسي لن تؤثر على العقوبات المنصوص علیها في قوانینهم 

  التي قد تتضمن عقوبة الإعدام.و  الداخلیة،
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  مة عن ذات الجریمة مرتینثالثا: عدم جواز المحاك

هو إمكانیة محاكمة و  تمیز النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة باستثناء مهم 

شخص كان قد خضع لمحاكمة صوریة من محكمة وطنیة، یعد استثناء كمبدأ القانون 

  الجنائي الذي ینص على عدم إمكانیة المحاكمة عن ذات الجریمة مرتین.

من النظام الأساسي التي تسمح بمقاضاة الشخص على  20ة هذا ما جسدته الماد 

ذلك في و  حتى ولو حوكم على نفس الفعل في محكمة وطنیة 5جریمة من جرائم المادة 

  حالتین:

إذا كانت الإجراءات في المحكمة الوطنیة تهدف إلى حمایة الشخص من المسؤولیة  .1

 الجنائیة.

النزاهة طبقا لأصول المحاكمات للعدالة و  لما تتسم الإجراءات المتبعة بالاستقلالیة .2

التي یقرها القانون الدولي، بل كیفت على نحو لا یتفق مع تقدیم الشخص المسؤول 

 للعدالة.

مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجریمة ذاتها مرتین منصوص علیها في معظم  

 حقوق السیاسیةمن المیثاق الدولي لل 14في بعض الدساتیر، وفي المادة و  القوانین الوطنیة

  المدنیة ویفضل أن یتطرق القانون الوطني لتطبیق نظام المحكمة الجنائیة الدولیة.و 

نصت على ما یلي "لا یجوز للدولة مقاضاة أي شخص على  22كذلك نجد المادة  

  سبق للمحكمة الجنائیة الدولیة أن أدانته أو برأته منها".و  جریمة مدرجة في النظام الأساسي

إذا كانت محاكمة شخص بصورة صحیحة على فعل  1الفقرة  20ادة بموجب الم 

یدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على ید السلطات القضائیة لدولة ما، فإنه 

لا و  في حالة الإدانة فإنها تمتلك صلاحیة توقع الحكم المناسبو  لا یجوز لها محاكمته ثانیة،

المبنیة على القانون المحلي للدول الأطراف كما أن على تنفیذ العقوبات  80یؤثر المادة 
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القرارات اللاحقة المتعلقة المبنیة على القانون المحلي للدول الأطراف، كما أن القرارات 

اللاحقة المتعلقة بالصفح أو الإفراج المشروط أو تعلیق العقوبة لن تقود إلى إحالة القضیة 

  إلى المحكمة الجنائیة الدولیة.

لق بمسألة العفو العام فإن هناك العدید من الدساتیر تمنح رئیس الدولة سلطة فیما یتع 

  إصدار عفو عام أو صفح عن المحكومین.

یجوز لرئیس دولة الصفح أو العفو عن المحكومین بخصوص أي مقاضاة أو  .1

عقوبات یتم فرضها في بلده، وفي حالة الصفح عن شخص بعد الإدانة في بلده لا 

نائیة الدولیة محاكمته ثانیة ما لم یكن الإجراء یهدف لحمایة یحق للمحكمة الج

 الشخص من المسؤولیة الجنائیة.

لا یحق لرئیس الدولة استخدام هذا الحق في حال إدانة الشخص من طرف المحكمة  .2

أن المحكمة وحدها لها حق البث في  2الفقرة  110تنص المادة و  الجنائیة الدولیة،

 صدرته.أي تحقیق لحكم كانت قد أ

  الفرع الثاني: إقرار مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد

في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  1إقرار مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 

الدولیة غطى الثغرة التي كانت موجودة من قبل على المستوى الدولي، حیث هذه الأخیرة لم 

مبعثرة تجرم بعض الأفعال التي تعد جرائم دولیة  تكن واضحة المعالم في ظل نصوص

إصدار أحكام تحدد و  خاصة في غیاب جهاز قضائي دولي بإمكانه تطبیق هذه النصوص

ذلك في حالة و  من ثم تنفیذ العقوباتو  المسؤولیة بصفات الأفراد عند ارتكاب تلك الجرائم

هذا ما قامت و  لصه من مهامه،انحسار دور القضاء الوطني أو انهیار هیاكله الإداریة أو تم

                              
، 2016/2017مطبوعة موجهة للطبة الماستر، تخصص القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، دفعة خالدي فتیحة، المسؤولیة الجنائیة للفرد،   1

  .73إلى  68جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، ص 
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هذا ما یبین بجلاء أثر و  به المحكمة الجنائیة الدولیة بهدف عدم إفلات الجناة من العقاب،

لذلك سنقوم بعرض أحكامها حسب ما و  مبدأ التكامل على مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة،

  وردت في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.

  العامة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة في النظام الأساسيأولا: الأحكام 

من النظام الأساسي نجد بأنها نصت بأن المسؤولیة المترتبة  25بالعودة إلى المادة  

التي كان قد و  الجرائم التي تختص بها المحكمة في المسؤولیة الجنائیة الفردیةمن ارتكاب 

ذلك و  ي أهمها المحكمة العسكریة الدولیة لنورمبورغ،أن اعترف بها على المستوى الدولو  سبق

في الفقرة الأولى حیث أقرت اختصاص المحكمة الدولیة على الأشخاص الطبیعیین الذین 

من نظام الأساسي  5یوجه لهم الاتهام بارتكاب الجرائم الداخلة في اختصاصها حسب المادة 

الطبیعي بصفته الفردیة حسب للشخص للمحكمة الدولیة الجنائیة حیث تكون هذه المسؤولیة 

بین و  ذلك دون تعارض بین نوعي المسؤولیة الجنائیة الفردیةو  من نفس المادة 2الفقرة 

  من ذات المادة. 4هذا ما قررته أحكام الفقرة و  مسؤولیة الدولة المقررة بموجب القانون الدولي

ن ارتكاب إحدى الجرائم لمعرفة الصور التي تثور فیها المسؤولیة الجنائیة الفردیة ع 

 25الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة نعود لنتفحص الفقرة الثالثة من المادة 

  من النظام الأساسي لتوفیرها ما یلي:

ارتكاب الشخص لهذه الجریمة بصفته الفردیة أو بالاشتراك مع شخص آخر أو عن  .1

هذه و  سؤولا جنائیا،طریق شخص آخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص م

من النظام الأساسي تساوي مع  3الصورة نصت علیها الفقرة الفرعیة "أ" من الفقرة 

 الفاعل المعنوي.و  المسؤولیة عن ارتكاب الجریمة بین الفاعل الأصلي

إصدار الشخص الأمر بارتكاب الجریمة للغیر أو حث علیها سواء وقعت الجریمة  .2

 بالفعل أو المجرد الشروع فیها.
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أن یقدم الشخص العون أو التحریض أو المساعدة شكل كان لغرض ارتكاب الجریمة  .3

 أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفیر وسائل ارتكابها.

الاتفاق على ارتكاب الجریمة عن طریق المساهمة من قبل جماعة من الأشخاص  .4

یام الفاعل بقصد عمل مشترك لارتكاب الجریمة أو الشروع في ارتكابها یشترط ق

 بنشاط مادي بتعزیز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي لهذه الجماعة مع علمه

 اتجاه نیته إلى هذه النتیجة.و 

على العلني و  نصت أن التحریض المباشر 3علما أن الفقرة الفرعیة "ه" من الفقرة  

منه المعاقبة و  نائیةارتكاب جریمة  الإبادة الجماعیة جریمة تامة تثار بموجبها المسؤولیة الج

  علیها.

: حالات الإعفاء من المسؤولیة الجنائیة الفردیة في النظام الأساسي للمحكمة یاثان

  الجنائیة الدولیة

من النظام الأساسي نجد أنها بینت أحكام توضح أسباب تمنح  31بالرجوع للمادة   

دون تمییز بین أسباب  ذلك أخذ بالمنهج الأنجلوسكسونيو  قیام المسؤولیة الجنائیة للفاعل،

بین موانع المسؤولیة الجزائیة الذي تأخذ به القوانین الجنائیة المتأثرة بالمنهج و  الإباحة

القانوني الفرنسي، حیث نلاحظ أن الفقرة الأولى من المادة أشارت بوضوح أسباب أخرى 

لتالیة لامتناع لامتناع المسؤولیة الجزائیة نص علیها النظام الأساسي فإنها حددت الأسباب ا

  1المسؤولیة نتطرق لبعضها كالآتي:

  

  

                              
دورة الحادیة و تقریر اللجنة التحضیریة لإنشاء المحكمة الجنائیة دولیة، المجلد الثاني في مجموعة المقترحات، الجمعیة العامة الوثائق الرسمیة، ال  1

  .80-79، ص 1996) الأمم المتحدة نیویورك، A/22/51ألف ( 22الخمسون، الملحق رقم 
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 العاهة العقلیة:  .1

من النظام الأساسي "... یعاني مرضا أو  31أ  من المادة -نصت الفقرة الأولى  

سلوكه، أو قدرته على التحكم قصورا عقلیا یعدم قدرته على إدراك عدم مشروعیة أو طبیعة 

ن" حیث أن العاهة العقلیة تكون سببا لامتناع في سلوكه بما یتماشى مع مقتضیات القانو 

  هما:و  ذلك بتوافر شرطینو  المسؤولیة الجزائیة

تمییز و  أن یكون شأن المرض أو القصور العقلي أن یفقد قدرة الشخص على إدراك  . أ

عدم مشروعیة سلوكه أو طبیعة، أو أن یكون من شأنه أن یفقد قدرة الشخص على 

 السیطرة علیه.و  التكم في سلوكه

یعني و  أن یكون الشخص یعاني من المرض أو القصور العقلي وقت ارتكابه السلوك  . ب

 القصور العقلي معاصر لارتكاب السلوك الإجراميو  ذلك أنه یجب أن یكون المرض

 بالتالي لا أهمیة لحالة الشخص العقلیة قبل ارتكاب السلوك الإجرامي أو بعده.و 

 السكر الاضطراري: .2

الفقرة الأولى، یشترط الاقتناع المسؤولیة الجنائیة  31مادة عالج هذه الحالة نص ال  

  بسبب السكر توافر الشروط التالیة:

أن تكون حالة السكر اضطراریة، أي أن یكون الشخص قد تناول مواد مسكرة أي   . أ

الاختیاري و  كان نوعها رغما عن إرادته، بحیث فرق النص بین السكر غیر الاختیاري

باختیاره من ظل ظروف كان یعلم أنه یحتمل أن یصدر عنه فإذا تناول مواد مسكرة 

نتیجة لتناول هذه المواد المسكرة سلوك یشكل جریمة تدخل اختصاص المحكمة 

الجنائیة الدولیة بینما اعتبر النص أو السكر غیر الاختیاري یعد سبب الامتناع 

 المسؤولیة الجنائیة.
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تمییز عدم و  خص لقدرته على إدراكأن یترتب على تناول المواد المسكرة فقدان الش  . ب

مشروعیة أو طبیعة سلوكه، أو أن یترتب على تناول المواد المسكرة فقدان الشخص 

 السیطرة علیه.و  لقدرته على التحكم في سلوكه

أن یكون فقدان الشخص لقدرته على إدراك عدم مشروعیة أو طبیعة سلوكه أو فقدان  .3

الاضطراري  1یطرة علیه الذي نتج عن السكرالسو  الشخص لقدرته على التحكم في سلوكه

  معاصر لارتكاب السلوك الإجرامي ولیس قبله أو بعده.

  حالة الدفاع الشرعي ثالثا:

من نظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة إلى حالة الدفاع  31أشارت المادة   

ن هما فعل الشرعي التي تعد سببا لامتناع المسؤولیة التي یتطلب لتوافرها حصول فعلی

  2یجب أن یتوافر في كل فعل منهما شروط معینة لكل منهما.و  الاعتداء وفعل الدفاع

حالات الدفاع عن أموال اشخص المدافع نفسه أو  3تشمل أحكام الدفاع الشرعي  

أموال غیره شرط أن تكون من الأهمیة بحیث تكون لا غنى عنها لبقاء الشخص المدافع أو 

رائم الحرب تحدید من دون باقي الجرائم الداخلیة في اختصاص شخص الغیر، أن تتعلق بج

المحكمة، على أن حالة الدفاع عن النفس أو نفس الغیر تشمل الجرائم جمیعها الداخلة في 

اختصاص المحكمة، أما في حالة الدفاع على المال سواء العائد للشخص المدافع أو لغیره 

  فلا تقوم إلا في جرائم الحرب.

  

  

                              
  .100-99-98، ص 2005عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   1
  .76-75خالدي فتیحة، مرجع سابق، ص   2
  الأمم المتحدة، نیویورك و جنیف. 46لمجلد الثاني، تقریر لجنة القانون الدولي إلى الجمعیة العامة من أعمال دورتها حولیة القانون الدولیة، ا  3
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  الغلطو  لإكراهرابعا: ا

سببا من أسباب امتناع  31المعنوي حسب نص مادة و  یشكل الإكراه بنوعیه المادي  

  المسؤولیة بتوفر الشروط التالیة:

أن یشكل السلوك المرتكب من قبل المجرم جریمة تدخل في اختصاص المحكمة   . أ

 الجنائیة الدولیة.

قد حدث تحت تأثیر إكراه ناتج عن تهدید أن یكون السلوك المرتكب من قبل المكره   . ب

 إما بحدوث ضرر بدني مستمر.و  إما بالموت

إما أنه شكل بفعل ظروف و  أن یكون ذلك تهدید إما صادر عن أشخاص آخرین  . ت

 أخرى خارجة عن إرادة المكره.

 معقولا لتجنب ذلك التهدید.و  أن یكون تصرف المكره لازما  . ث

 متناسبا مع الضرر المراد تجنبه.أن یكون الضرر الناجم عن فعل المكره   . ج

من النظام الأساسي المحكمة الجنائیة الدولیة إلى الغلط في  32مادة كما تعرضت ال  

الغلط في القانون كسببین لامتناع المسؤولیة الجنائیة حیث أشارت الفقرة الأولى إلى و  الوقائع

الجنائیة أن ینجم عن انتفاء  الغلط في الوقائع، الذي یشترط لاعتباره سببا لامتناع المسؤولیة

الركن المعنوي المطلوب لارتكاب جریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة أي 

لما كان العلم كعنصر لازم لتوافر القصد الجنائي و  القصد الجنائي،و  الإرادةو  توافر العلم

تجریمي فإن غلط یتطلب علم الجاني بجمیع العناصر المكونة للجریمة التي حدد نموذجها ال

في عنصر أو أكثر من العناصر المكونة للجریمة ینفي القصد الجنائي من ثم الركن المعنوي 

  المطلوب لارتكاب الجریمة.

فتناولت الغلط في القانون حیث ذهب إلى عدم جاوز  32الفقرة الثانیة من المادة   

ي العلم بأن السلوك الذي اعتباره سببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة، حیث یفترض في الجان
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طبقا لذلك فلا یجوز للجاني و  یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة،

أن یحتج بأنه یجهل ان السلوك الذي ارتكبه یشكل جریمة تدخل من اختصاص المحكمة 

خل في الجنائیة الدولیة، أو یحتج بأنه كان یعتقد أن السلوك الذي ارتكبه لا یشكل جریمة تد

  1اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بسب بغلط وقع فیه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .114-113عبد القادر البقیرات، مرجع سابق، ص   1
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  الفصل الثاني: إعلان تطبیق مبدأ التكامل

 المبحث الأول: اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة

إن كانت على المستوى و  المحكمة الجنائیة الدولیة باعتبارها هیئة القضائیةتحوز   

 مكانو  هي نوع الجریمةو  لدولي كل الاختصاصات المعروفة لهذه المحكمة على أسس أربعةا

  شخص مرتكبها.و  زمن ارتكابهاو 

الاختصاص و  المكانيو  الاختصاص الزمانيو  وبذلك یكون لدینا اختصاص موضوعي  

 نظرا لخصوصیة هذه المحكمةو  سنتطرق في هذا المبحث لدراسة كل اختصاصو  الشخصي،

ا على مبدأ التكامل موضوع بحثنا فإن الدراسة هذه الاختصاصات المقسمة إلى اعتمادهو 

  ثلاثة المطالب تتمثل فیما یلي.

  المطلب الأول: الاختصاص الموضوعي (النوعي)

إن المادة الخامسة من نظام المحكمة الجنائیة قد حددت الجرائم التي هي محل   

الجرائم ضد و  مة الإبادة الجماعیةتتمثل هذه الجرائم في جریو  اختصاصها الموضوعي

جریمة العدوان فالاختصاص التكاملي یشمل الاختصاص و  جرائم الحربو  الإنسانیة

اقتصر هذا و  1الموضوعي الذي هو محل الاختصاص بالنسبة للمحاكم الجنائیة الوطنیة

لذلك شمل و  ،2التي تهم المجتمع الدوليو  ص على أشد الجرائم الدولیة خطورةالاختصا

أخیرا و  جرائم الحربو  الجرائد ضد الإنسانیة،و  تصاص المحكمة جرائم الإبادة الجماعیةاخ

الوحشیة و  جاء تصنیف هذه الجرائم نظرا لتفشي ظاهرة الانتهاكات الجسیمةو  جریمة العدوان

                              
ستیر في القانون العام، فرع القانون و محرم سیایفي وداد، مبدأ التكامل في ظل نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماج  1

  .10، ص 2007القضاء الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الأخوة منتوري، قسنطینة، 
ؤولیة الفرد ویقصد بالجریمة الدولیة كل فعل أو سلوك یحظره القانون الدولي الجنائي و یقرر لمرتكبه خبراء، أنظر غلى عباس هاشم السعدي، مس  2

  و ما بعدها. 12، ص 2002الجنائیة عن الجریمة الدولیة، الناشر: دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، دون طبعة، 
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مما أدى إلى قلق المجتمع الدولي، كون هذه الانتهاكات كانت تحمل في  1لحقوق الإنسان

على المستوى و  تحدیا سافرا للضمیر الجماعي الإنساني، -توى الأخلاقيعلى المس–طیاتها 

صریحا لقواعد القانونیة دولیة تم استقبالها في معظم النظم و  القانوني تمثل انتهاكا صارخا

الأمم من ذلك أن العدید من هذه الانتهاكات قد صنف على أنه جرائم و  میة،لالقانونیة العا

إلى لیس فقط و  أسندت مسؤولیتها إلى الأفراد الطبیعیین،و  سباتدولیة في العدید من المنا

على عقوبتها في و  لذلك تطورت مفاهیم الجرائم الدولیة حتى وصلت إلى النص علیهاو  الدول

توقیع العقاب و  التي أنشئت خصیصا لمواجهة مرتكبیهاو  نظام المحكمة الجنائیة الدولیة،

  العادل علیهم.

ذلك في أربعة فروع و  لقاء الضوء على كل جریمة على حدةوفي هذا الجزء سنحاول إ  

في الثالث جرائم و  نتناول في الأول جریمة الإبادة الجماعیة وفي الثاني الجرائم ضد الإنسانیة

أخیرا جریمة العدوان متقصین في ذلك ذات الترتیب الذي اعتمد في المادة الخامسة و  الحرب

  من نظام روما.

  الإبادة الجماعیةالفرع الأول: الجریمة 

تعني أي من نظام الأساسي للمحكمة جریمة الإبادة الجماعیة بأنها:  6عرفت المادة   

التي ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومیة أو اثنیة أو عرقیة أو دینیة بصفتها  فعل من الأفعال

جسدي إلحاق الضرر و  تتمثل هذه الأفعال في قتل أفراد الجماعةو  هذه إهلاكا كلیا أو جزئیا،

إخضاعهم عمد  الأحوال معیشیة یقصد بها إهلاكا الفعلي كلیا أو و  أو عقلي جسیم بهم

  جزئیا.

                              
و اللا ومن هذه القوق و التي كان لها نصیب الأكبر من الاهتمام الدولي: حق الإنسان في  حیاة توفر الحمایة من التعذیب أو العقوبة القاسیة أ  1

ة انیة...الخ للتفصیل في هذا الموضوع أنظر: خیري أحمد الكباشي، الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان، دراسة المقارنة في ضوء أحكام الشریعإنس

و اعة الإسلامیة و المبادئ الدستوریة و المواثیق الدولیة تقدیم عبد الفتاح مصطفى الصیفي و سلیمان عبد المنعم الناشر، دار الجامعیین للطب

  و ما بعدها. 57، ص 2002التجلید، دون طبعة، 
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ة إلى لجماعة أو نقل أطفال الجماعة عنو وفرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل ا  

  2استئصال من مكان معین.و  وهي تهدف إلى القضاء على الجنس البشري 1جماعة أخرى

هو و  مدى مساسها بأهم الحقوق الإنسانیة،و  لى خطورة هذه الجریمةولما تنبه العالم إ  

الحق في الحیاة بدأت القرارات الدولیة تجرم أفعال إبادة الجنس البشري بالظهور، ففي 

أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارا یتضمن  1946الحادي عشر من دیسمبر لسنة 

 اهداف الأمم المتحدةو  ة الدولیة لتعارضها مع روحإعلانا باعتبار إبادة الجنس البشري جریم

كان ذلك بسبب المجازر التي ارتكبها زعماء النازیة أثناء و  یستنكرها الضمیر الإنساني،و 

 بنماو  التي كان من جرائمها أن تقدمت وفود كوباو  الحرب العالمیة الثانیة ضد بعض الأقلیات

باقتراح یلفت  1946ناء دور انعقادها الأول عام الهند إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة أثو 

دعوته إلى دراسة هذا و  الاجتماعي إلى جریمة إبادة الأجناسو  فیه نظر المجلس الاقتصادي

  3تقدیم تقریر عن مدى إمكانیة إدراج الجریمة ضمن الجرائم الدولیة.و  الموضوع

  الفرع الثاني: الجرائم ضد الإنسانیة

ة تعتبر من أحدث الجرائم الدولیة عهدا ذلك أنها لم تظهر إلا إن الجرائم ضد الإنسانی  

بعد الحرب العالمیة الثانیة، عندما جاء النص علیها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ، 

في التحقیق مع إذ جاء في المادة السادسة من هذا النظام على أن تختص المحكمة 

  .الأوروبیةالمحور الأشخاص الذین ارتكبوهم لیتصرفون لصالح دول 

معاقبتهم: الجرائم و  سواء كالأفراد أو كالأعضاء في منظمات، إحدى الجرائم التالیة  

  4ضد السلم، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانیة.

                              
  .38تیسیر عبد الوهاب، صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص   1
  .313عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، الناشر دار الفكر الجامعي، وشیت المعسكرات، ص   2
  .182یندة معمر یسرى، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة و اختصاصها، مرجع سابق، ص ل  3
  .202، ص 2003محمد یوسف علوان، القانون الدولي العام (المقدمة و المصادر)، الناشر دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة،   4
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 الاسترقاقو  الإبادةو  وأكدت هذه المادة على أن الجرائم ضد الإنسانیة هي القتل  

ضد أي شهب مدني، وكذلك أفعال الاضطهاد كل فعل آخر غیر إنساني یرتكب و  الإبعاد،و 

متى كانت هذه الأفعال أو الاضطهادات المبنیة على أسباب سیاسیة أو جنسیة أو دینیة 

تعتبر الجرائم و  و جریمة حرب أو كانت ذات صلة بها،أمرتكبة تبعا الجریمة ضد السلام 

س الصفة الإنسانیة في ضد الإنسانیة من أكثر الجرائم ارتباطا بحقوق الإنسان ذلك أنها تم

الإنسان، فإما أنها تهدرها كلیة أو أنها تحط من قیمتها، مما یتنافى مع ما یسعى المجتمع 

  1إسباغ الحمایة علیها سواء حمایة داخلیة أو دولیة.و  لتحقیقه من إرساء لحقوق الإنسان

  الفرع الثالث: جرائم الحرب

الجرائم ضد الإنسانیة تختص و  إضافة إلى اختصاص المحكمة بنظر جرائم الإبادة  

الجرائم معاقبة مرتكبیها حیث تعتبر جرائم الحرب من أقدم فئات و  كذلك بنظر الجرائم حرب

كانت ترى و  الدولیة ذلك أنها جرائم مرتبطة بالحرب التي تعد من أقدم الظواهر الاجتماعیة،

، بل كانت 2مشروعةبقیت مستمرة كوسیلة و  فیها الجماعات وسیلة لحل نزاعاتها مع الغیر

إن كانت و  تعتبر فنا یمكن من خلال ممارسته بالوسائل العسكریة المحددة، للنیل من العدو،

في معظم الأحیان تتخذ أشكالا بربریة تكون نتیجتها التدمیر الكلي، حیث تعتبر هذه الجرائم 

تبررها مثل تدمیر الممتلكات التي لا  1949الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف عام 

إساءة استخدام علم الهدنة، استعمال الأسلحة و  ضرورة حربیة، الهجوم عمدا ضد المدنیین،

  أعراف الحرب مثل قتل الأسرى.و  الأفعال المخالفة لقوانینو  السامة،و  الفتاكة

وتعتبر الجرائم الحرب هي تلك الانتهاكات لقوانین الحرب أو القانون الدولي التي   

  الجنائیة الفردیة.تعرض شخص للمسؤولیة 

                              
، ص 2001اكم الدولیة الجنائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، علي القهوجي، القانون الجنائي الدولي أهم الجرائم الدولیة المح  1

113.  
  .7، ص 1984الإیرانیة، الناشر، دار القادسیة للطباعة، دون طبعة،  -سهیل حسین الفتلاوي، قانون الحرب و تطبیقه في الحرب العراقیة  2
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  الفرع الرابع: جریمة العدوان

یقصد بها استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سیادة دولة أخرى أو   

سلامتها الإقلیمیة أو استقلالها السیاسي، أو بأي طریقة أخرى تتعارض مع میثاق منظمة 

حكم في العمل یكون الفاعل فیها شخص في وضع یمكنه فعلا من التو  الأمم المتحدة

تخطیط أو إعداد أو بدء أو تنفیذ فعل و  السیاسي أو العسكري للدولة أو من توجیه هذا العمل

حیث تعد هذه الجریمة 1نطاقه انتهاكا واضحا للمیثاقو  خطورتهو  عدواني یشكل بحكم طابعه

ك تصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة وذلمن الجرائم التي أثارت إشكالات في الاخ

استخدام و  إلى جانب جرائم أخرى أكثر خطورة على المجتمع الدولي على غرار الإرهاب

  التي كانت محور نقاش بین الدول أثناء مؤتمر روما.و  الأسلحة النوویة

  للمحكمة المكانيو  المطلب الثاني: الاختصاص الزماني

القضاء المكاني من أهم الاختصاصات اللصیقة بو  یعد كل من الاختصاص الزماني  

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لما یبتعد عن هذه القاعدة لذلك و  2الجنائي الدولي

  ذلك من خلال الفروع التالیة:و  سنتطرق لدراستهما وارتباطهما بالاختصاص التكمیلي

  الفرع الأول: الاختصاص الزماني

العام المعمول به في جمیع  تبنى هذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المبدأ  

القاضي الذي یقضي بعدم جواز تطبیق القانون الجنائي و  الأنظمة القانونیة الجنائیة في العالم

لا تطبق إلا على وقائع و  منه فإن نصوص النظام الأساسي تسري بأثر فوريو  بأثر رجعي

طبقا لهذا و  ذا التاریخ،لا تسري أحكامه على الوقائع الحادیة قبل هو  التي تقع منذ تاریخ نفاذه

                              
  .43-42لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص تیسیر عبد الوهاب، صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام ا  1
  .91، ص 2005البقیرات عبد القادر، العدالة الجنائیة الدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   2
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فإن المحكمة الجنائیة الدولیة لا یحق لها بأي شكل من الأشكال النظر في الجرائم 

  من النظام الأساسي متى وقعت قبل تاریخ نفاذه. 5المنصوص علیها في المادة 

بالنسبة للدول المنظمة لهذا النظام بعد دخوله حیز التنفیذ فإن للمحكمة لا تختص إلا   

المرتكبة على إقلیم  رائم التي ترتكب بعد بدء نفاذه فلا تختص المحكمة بالنسبة للجرائمفي الج

هذه الدولة أو على متن سفن أو طائرات مسجلة بها أو الجرائم المتهم بارتكابها أحد رعایاها 

هذا ما یشجع الدول للانضمام إلى النظام و  إلا بعد سریان هذا النظام بالنسبة لهذه الدولة،

دون الخف من مقاضاتها على الجرائم التي قد تكون ارتكبتها قبل انضمامها لنظام  ساسيالأ

من النظام الأساسي حیث نجد أن  11و 24المحكة، تأكد الحكم بصیغ أخرى وفقا للمادتین 

أكدت على عدم سریان أحكام النظام الأساسي في مواجهة الدول  11الفقرة الثانیة من المادة 

أشارت و  بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة إلا فیما یتعلق

إلى عدم مساءلة الشخص جنائیا عن سلوك ارتكبه قبل بدء نفاذ  24الفقرة الأولى من المادة 

  محاكمة جنسیتها.و  هذا النظام في المواجهة الدولة التي یحمل الشخص محل التحقیق

بمبدأ القانون الأصلح للمتهم حیث نصت على أنه   24مادة أخذت الفقرة الثانیة من ال  

"في حالة حدوث تغییر في القانون المعمول به في قضیة معینة قبل صدور الحكم النهائي 

  1المقاضاة أو الإدانة".و  یطبق القانون الأصلح للشخص محل التحقیق

مة في ظل یكون القانون أصلح للمتهم إذا كان لا یعاقب على فعل كان یعد جری  

القانون القدیم أو یخفف العقوبة قیاسیا بالقانون القدیم الذي ارتكبت وقته الجریمة، شریطة أن 

یصدر القانون الأصلح في الحالتین قبل صدور الحكم النهائي، یعد هذا الحكم خروجا عن 

 جرمیةالتي تمیز عادة بین أن ینفي عن السلوك الصفة الو  المبدأ العام من القوانین الوطنیة

                              
  .42-41بورنان صبیحة، مذكرة تخرج مبدأ التكامل في ظل نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص   1
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الأولى یطبق القانون الجدید على المحكوم علیه وإن بین تخفیض العقوبة، ففي الحالة و 

  أصبح الحكم نهائیا أما الحالة الثانیة فلا یطبق القانون الأصلح للمتهم متى أصبح نهائیا.

  الفرع الثاني: الاختصاص المكاني

المؤكد علیه في و  خلیةیرتكز الاختصاص الإقلیمي على مبدأ راسخ في القوانین الدا  

هو مبدأ سیادة الدول على أراضیها حیث تم و  المعاهدات الدولیةو  العدید من الاتفاقیات

التوصل إلى تحدید الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائیة الدولیة على الجرائم التي تقع 

قلیمها ، أما إذا كانت الدولة التي وقعت على إ1بإقلیم كل دولة تصبح طرفا في نظام روما

الجریمة لیست طرفا في المعاهدة فالقاعدة أن تلك المحكمة لا تختص لنظرها إلا إذا قبلت 

الدولة باختصاص تلك المحكمة بنظر الجریمة هذا المبدأ في القانون الدولي الجنائي یمثل 

كذلك إذا كانت الدولة التي یحمل جنسیتها الشخص و  وسیلة لعرقلة سیر العدالة الجنائیة

  م طرفا في النظام.المته

 بمعنى أن المحكمة الجنائیة الدولیة فیما یتعلق بمحاكمة أحد رعایا دولة لیست طرفا  

لكنه ارتكب جریمة في إقلیم دولة طرف أو قبلت و  لم تقبل بممارسة المحكمة لاختصاصهاو 

 ممارسة المحكمة لاختصاصها بصدد تلك الجریمة فلا یشترط شیئا أكثر مما هو قائم بالفعل

بما أن الاختصاص المحكمة هو مكمل للاختصاص الجنائي و  في الممارسة المعتادة للدول

الوطني فإن تسلیم الشخص من الدول الأطراف إلى المحكمة الجنائیة الدولیة لا یقلل من 

كذلك لا ینهلك حقوق الشخص، الذي تنقل محاكمته الاختصاص القانون و  سیادتها الوطنیة

  2سوف یمارس ولایته وفقا للمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان. الذيو  الجنائي الدولي

  

                              
  الدول الأطراف أو التي تصبح أطرافا في نظام روما هي تلك الدول التي صادقت أو قد تصادق على النظام و تلتزم بأحكامه.  1
  .221براءة منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص   2
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  المطلب الثالث: الاختصاص الشخصي

 إذا كانت الجریمة الدولیة عامة ترتكب من قبل الأشخاص الطبیعیین باسم الدولة  

قد حسم النظام و  لحسابها، فإن النقاش قد ثار كثیرا حول مدى إمكانیة مساءلة الدولة جنائیا،و 

المتعلقة بمدى و  للمحكمة الجنائیة الدولیة هذه المشكلة التي أثارت نقاشات كثیرة الأساسي

هل تسأل الدولة جنائیا أمام المحكمة أم أن المسؤولیة و  مسؤولیة الدولة الجنائیة أمام المحكمة

الجنائیة الدولیة تثبت فقط بحق الأشخاص الطبیعیین؟ حیث أجابت على هذا التساؤل المادة 

نظام الأساسي للمحكمة، حیث ذهبت إلى أن اختصاص المحكمة یثبت على من ال 25

أن الشخص المعنوي الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص و  الأشخاص الطبیعیین فقط

بالتالي استبعد النظام الأساسي من اختصاص و  المحكمة یكون مسؤولا عنها بصفته الفردیة،

إخضاعها كشخص معنوي للمسؤولیة  المنظمات الدولیة، حیث لم تخضع فكرةو  الدول

، غیر أن هذا لا یمس المسؤولیة المدنیة للشخص المعنوي (الدولة أو المنظمات) 1الجنائیة

حیث تلتزم كل منهما بتعویض الأضرار الناشئة عن فعلها متى ثبتت مسؤولیتها كذلك نجد 

لبیة النظم العقابیة في أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة قد تبنى المبدأ الذي أخذت به غا

التي تفرض للأحداث قضاء خاص مستغل عن القضاء الجنائي الذي یحاكم أمامه و  العالم

من النظام الأساسي في من یقاضي أمام  216بالغو سن الرشد، حیث اشترطت المادة 

 ) سنة وقت ارتكابه الجریمة المنسوبة18المحكمة الجنائیة الدولیة أن یكون بالغ من العمر (

لذا فإن و  والقدرة،قد یعود هذا الخیار إلى كون أن المسؤولیة الجنائیة تتمثل في الوعي و  إلیه،

صغر السن قد یكون سببا في انتفاء الوعي كلیا أو عدم كفایته إذ ینجني على المسؤولیة 

الإرادة لا یتوافران للصغیر دفعة و  الجنائیة أن تتعامل على أساس تلك الحقیقة، إذ أن الوعي

  2أن وضحنا.و  إنما تدریجیا وهذا ما أخذ به نظام المحكمة كما سبقو  واحدة

                              
  .327عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص   1
  .91العدالة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص البقیرات عبد القادر،   2
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بصفته الفردیة عن و  كلك نجد أن المسؤولیة الجنائیة لا تقع إلا على عاتق الإنسان  

یكون أیضا مسؤولا في حالة المساهمة في ارتكاب و  الجرائم التي تختص بها المحكمة

قصد بالمساهمة الجنائیة حالة تعدد الجناة الذین یو  الجریمة بأي صورة من صور المساهمة،

  المساهمة بهذا الوصف لها صورتین:و  یرتكبون ذلك الجرم،

تعني قیام المساهم بسلوك یحقق به نموذج الجریمة و  الأولى هي المساهمة الأصلیة  

 بتعبیر آخر یشكل سلوكه الإجراميو  كما جاء به النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،

  العمل التنفیذي للجریمة أو جزء منه.

فیما یقوم المساهم بسلوك یخرج عن و  أما الصورة الثانیة فهي المساهمة التبعیة،  

قد حددت صورة المساهمة الجنائیة و  الوصف الوارد في النظام الأساسي لنموذج الجریمة،

تكابها، أو التبعیة في ثلاثة صور هي التحریض على ارتكاب الجریمة، الاتفاق على ار 

  المساعدة في ارتكابها.
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  أهم ضماناتهو  المحاكمة المتهمو  المبحث الثاني: ممارسة المحكمة لاختصاصاتها

إن ممارسة المحكمة لاختصاصها محدد بشروط لا بد من توافرها قبل ممارسة   

م ذلك وفق آلیات معینة بموجب النظاو  الاختصاص، بما أن هناك حالات لتحریك الدعوى،

 5فیما یتعلق بالجرائم المشار إلیها في المادة الأساسي، لكي تمارس المحكمة اختصاصها 

من النظام الأساسي حیث نجد أن المتهم یتمتع بإجراءات قانونیة ما قبل المحاكمة، مما 

یتمكن من أهم ضمانات التي توفر للمتهم محاكمة عادلة أمام محكمة الجنائیة الدولیة سواء 

ة التحقیق الذي یقوم به المدعي العام، أو أثناء مرحلة اعتماد التهم قبل المحاكمة أثناء مرحل

أمام الدائرة التمهیدیة أو أثناء مرحلة المحاكمة التي تتم على درجتین أمام الدائرة الابتدائیة 

 هأخیرا أثناء مرحلة تنفیذ العقوبات المقررة ضدو  كدرجة أولى ثم دائرة الاستئناف كدرجة ثانیة،

  على هذا الأساس قسمنا بحثنا إلى ثلاثة مطالب كالتالي:و 

  القانون الواجب التطبیقو  المطلب الأول: الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص

  إجراءات المحاكمةو  المطلب الثاني: إجراءات ما قبل المحاكمة

صدر عن الأحكام التي تو  المطلب الثالث: ضمانات المتهم امام المحكمة الدولیة الجنائیة

  المحكمة

  القانون الواجب التطبیقو  المطلب الأول: الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص

من النظام الأساسي شروط ممارسته الاختصاص الواجب  12وردت في المادة   

محلها من نظام و  تحدد هذه الشروط استنادا إلى المركز القانوني للدولةو  توافرها مسبقا،

ة لأخرى فالمحكمة الدولیة تمارس اختصاصها فیما یتعلق الأساسي إذ تختلف من دول

بالجرائم المشار إلیها في المادة الخامسة من النظام الأساسي وفق شروط محددة ووفق قانون 

  معین واجب تطبیق.
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 فبالنسبة للدول الأطراف في نظام الأساسي فمجرد دخول هذه الدول في المعاهدة  

یخضعها أو انضمامها إلیه أو قبولها فإن ذلك  مصادقتها على نظام روما الأساسيو 

  لاختصاص المحكمة فیما یتعلق بالجرائم محل اختصاص المحكمة.

كما یجوز أن تمارس اختصاصها فیما إذا كانت إحدى الدول طرفا في النظام   

  ذلك في حالتین هما:و  الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة

من النظام  5حدى الجرائم الواردة في المادة في حالة الدولة التي یقع على إقلیمها إ  . أ

ذلك عندما تقع الجریمة على متن و  الأساسي، أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة

 سفینة أو طائرة.

 في حالة الدولة التي یكون المتهم بارتكاب الجریمة یحمل جنسیتها.  . ب

ي تمارس أما بالنسبة للدول غیر الأطراف في معاهدة نظام روما الأساسي، فلك  

المحكمة اختصاصها بالنسبة لتلك الدول، فإنه یجب علیها القبول باختصاص المحكمة 

  بموجب إعلان یودع لدى مسجل المحكمة.

یلزم و  یفید بأنها تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فیما یتعلق بالجریمة قید البحث،  

من النظام  9وفقا للباب هذا الإعلان الدولة بالتعاون مع المحكمة دون تأخیر أو استثناء 

   1الأساسي.

و المحكمة تمارس اختصاصها في حالات یعتقد فیها أنه قد تم ارتكاب جریمة أو   

إذا أحیلت إلى المحكمة من خلال  من النظام الأساسي 5أكثر من الجرائم الواردة في المادة 

                              
الالتزام العام بالتعاون "تتعاون  86یتعلق الباب التاسع من نظام روما الأساسي بمسائل التعاون الدولي و المساعدة القضائیة حیث جاء في مادة   1

ه في إطار اختصاص المحكمة من تحقیقات في الجرائم و الدول الأطراف وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي تعاونا تاما مع المحكمة فیما تجری

  المقاضاة علیها.
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ولة غیر الدولة الطرف في النظام الأساسي أو من خلال مجلس الأمن، أو من خلال د

  ، أو من خلال المدعي العام من تلقاء نفسه.1طرف في النظام الأساسي

  القانون الواجب التطبیق:

لقد انقسمت الآراء حول القانون الواجب التطبیق أمام المحكمة الجائیة الدولیة أثناء   

ظهرت عدة اتجاهات مختلفة في هذا الصدد فذهب و  الأعمال التحضیریة للنظام الأساسي،

التیقن، فكان مطلبها أن و  التحدیدو  تجاه الأول إلى أن الإجراءات الجنائیة تتطلب الدقة،الا

واضح من الجانب المحكمة بدلا من یحدد النظام الأساسي القانون الواجب التطبیق بشكل 

  الاعتماد على القواعد الوطنیة لتنازع القوانین.

 مقصورا فقط على تحدید الجرائم أما الاتجاه فیرى أن القانون الواجب التطبیق، لیس  

قانون و  إنما یشمل كذلك مبادئ المسؤولیة الجنائیة الفردیة ووسائل الدفاعو  العقوبات فحسبو 

   2الإثبات ووسائل التنفیذ ینبغي معالجتها كلها في لائحة المحكمة.و  الإجراءات

نصوص  منهو  البدیهي أو المتعارف علیه أن مصدر النص القانوني الجنائي الوطني  

منه النص و  العقاب هو التشریع فقط، أما المصدر النص القانون الجنائي الدوليو  التجریم

القانوني الدولي صعب التحدید نظرا لصعوبة حصره في مصدر واحد إن كان تشریعا كما 

 ت الصلة بالموضوع أم كان عرفیا لأنها جمیعا قابلة للتطورهو في المعاهدات الدولیة ذا

  3التجدید.و 

بالرجوع إلى أعمال اللجنة التحضیریة المنبثقة عن مؤتمر روما، عند صیانة المادة   

التي راعت الأولویة في التطبیق و  من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة، 21

                              
  و ما بعدها. 165محمود شریف بسیوني، المحكة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص   1
  .22لؤي محمد حسین النایف، العلاقة التكاملیة في القضاء الداخلي و المحكمة الجنائیة، المرجع سابق، ص   2
  نفس المرجع.  3
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المصادر التي یعتمد علیها المحكمة ذهب بعض أعضائها إلى القول بأن القانون الواجب 

إنما یشمل كذلك مبادئ و  العقوبات فحسب،و  نه لا یشمل الجرائمالتطبیق ینبغي فهمه على أ

الإثبات التي ستعالج في و  المسؤولیة الجنائیة الفردیة، ووسائل الدفاع وقواعد الإجراءات

  لائحة المحكمة.

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  21المؤتمرون إلى صیاغة نص المادة وانتهى   

الذي تطبقه المحكمة في  النزاع المعروض أمامها حسب الترتیب  الدولیة التي تحدد القانون

  التالي:

 قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة.و  القواعد الإجرائیةو  أركان الجرائمو  النظام الأساسي .1

مبادئ القانون الدولي وقواعده بما في ذلك المبادئ المقررة و  المعاهدات الواجبة التطبیق .2

 ت المسلحة.في القانون الدولي للمنازعا

 المصادقة علیهاو  سواء كانت ثنائیة أو متعددة تلك التي تم التوقیعالمقصود بالمعاهدات 

التي تساهم في إثبات قواعد قانونیة عرفیة دولیة، كما أنها تساهم في تفسیر القواعد و 

 1القانونیة المستمدة في المصادر الأخرى.

من القوانین الوطنیة للنظم القانونیة في  المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة .3

العالم، بما في ذلك حسبما یكون مناسبا القوانین للدول التي من عادتها أن تمارس ولایتها 

على الجریمة، شریطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي ولا مع القانون 

ا یمكن للمحكمة أن تطبق مبادئ المعاییر المعترف بها دولیا، كمو  لا مع القواعدو  الدولي

وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها أما الأحكام المحاكم الوطنیة لا تعدمن مصادر 

  2القانون واجب التطبیق أمام المحكمة.

                              
  .105-104، ص 2008عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، دار الثقافة، عمان، الأردن، الطبعة الأولى،   1
  .107عصام عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص   2
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  إجراءات المحاكمةو  المطلب الثاني: إجراءات ما قبل المحاكمة

  الفرع الأول: إجراءات ما قبل المحاكمة

إحضار، و  متهم أمام المحكمة من تلقاء نفسه، أو بموجب أمر قبضعندما یمثل ال  

إعلامه و  فإنه یجب على الدائرة التمهیدیة أن تتأكد من تبلیغ المتهم بالتهم الموجهة إلیه،

بحقوقه التي رتبها له النظام الأساسي، بما فیها حقه في طلب الإفراج المؤقت عنه لحین 

  موعد المحاكمة.

حقه أمر القبض یجوز له طلب الإفراج عنه مؤقتا على أن یقوم و الشخص الصادر ب  

 بتقدیم هذا الطلب إلى الدائرة التمهیدیة، التي ثبت في طلب الإفراج بشروط أو بدون شروط،

أسباب المقنعة تدل على ارتكاب الشخص الجریمة فإن الدائرة و  في حالة وجود أدلة قویةو 

خوفا من فرار الشخص أو و  طلب الإفراج المؤقت التمهیدیة غالبا ما تكون حذرة في قبول

عرقلة التحقیقات الجاریة بشأن الدعوى أو الخوف من عودة المتهم للاستمرار في ارتكابه 

  للجریمة.

والدائرة التمهیدیة بموجب الصلاحیات المعطاة لها بموجب النظام الأساسي، فإنها   

كذلك بناء على و  ي من تلقاء نفسها،تراجع قرارات الإفراج، أو استمرار الحجز بشكل دور 

الطلب المدعي العام، أو طلب المتهم، أو تستطیع الدائرة أن تعدل قراراتها في هذا الشأن 

الأسباب المبررة، على أن تأخذ بعین الاعتبار أن تكون مدة الاحتجاز و  بحسب الظروف

تنعقد دائرة التمهیدیة الو  بحسب ما تقتضیه الحاجةو  أن تكون معقولةو  متوافقة مع الإجراءات

یكون انعقادها خلال فترة معقولة من و  محامیهو  المتهم إذا كان حاضراو  بحضور المدعي

 ذلك لاعتماد التهم التي یقدمها المدعي العام،و  تاریخ إحضار المتهم، أو حضوره طواعیة

  التي سیحاكم الشخص على أساسها.و 
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 فسها، أو بناء على طلب المدعي العام،ویمكن للدائرة التمهیدیة أن تنعقد من تلقاء ن  

لكي تعتمد التهم الموجهة للشخص المدعي و  ذلك في حالة عدم إحضار المتهم أو حضورهو 

  ذلك في عدة حالات هي:و  بارتكابه الجریمة

 إذا كان المتهم قد تنازل عن حقه في الطعن. .1

لازمة لإحضار إذا فر المتهم أولى یتم التمكن من إحضاره بالرغم من بذل الجهود ال .2

 إبلاغه بالتهم المنسوبة إلیه.و  المتهم

و في كل الأحوال فإنه یجوز للمدعي العام وقبل جلسة المحاكمة أن یقوم بتعدیل  

 التهم أو سحب أي من التهم على أن یتم إبلاغ المتهم بذلك قبل موعد الجلسة بفترة معقولة،

  حب التهم.یتم تبلیغ الدائرة التمهیدیة بأسباب التعدیل أو سو 

  الفرع الثاني: إجراءات المحاكمة

اعتماد التهم، فإن الدائرة التمهیدیة تقوم بإحالة الدعوى  و بعد أن یتم قبول الدعوى 

 تجري المحاكمة أما إحدى الدوائر الابتدائیة المشكلة من ستة قضاة،و  إلى الدائرة الابتدائیة

بتدائیة أن تقرر عقد جلسة سریة بهدف تنعقد المحاكم بجلسة علنیة، كما یمكن للدائرة الاو 

حمایة المجني علیهم، أو الشهود أو المتهم، أو بغرض حمایة المعلومات الحساسة التي 

  یتعین تقدیمها كأدلة.

یتم التأكد من و  وفي بدایة المحاكمة یتم عرض التهم التي اعتمدتها الدائرة التمهیدیة 

الأساس یعطي فرصة الاعتراف بأنه مذنب أو  على هذاو  أن المتهم یفهم طبیعة هذه التهم،

  أن یدافع عن نفسه بأنه غیر مذنب.

 یعرض الأدلةو  ویقوم المدعي العام بتقدیم لائحة ادعاء كما یقوم بتقدیم الشهود 

 الأدلةو  التحقق من المستنداتو  للمحكمة أن تقوم بطلب مثول الشهود للإدلاء بشهاداتهم،و 



  إعلان تطبیق مبدأ التكامل ------------------------------ ثانيالفصل ال

  

 
64 

الأدلة كافیة، أو تقوم بالطلب من المدعي العام تقدیم أدلة  تنفیذها وفیما إذا كانت هذهو 

الدائرة الابتدائیة هي التي تقرر و  جدیدة، كما لها أن تطلب تقدیم أدلة مادیة حول القضیة

  غیر ذلك مما یتصل بالقضیة.و  البیاناتو  مسألة قبول الأدلة

/أ من النظام 8 الفقرة 64وفي حال اعتراف المتهم بارتكاب الجریمة بحسب المادة  

  1الأساسي، ففي هذه الحالة تقوم الدائرة الابتدائیة بالبت في الأمور التالیة:

 ما یترتب على ذلك من النتائج.و  إن المتهم یفهم طبیعة اعترافه بالجریمة .1

بعد أن یقدم له محامیه و  إذا كان الاعتراف قد صدر عن المتهم بشكل طوعي .2

 المشورة.

دعوما بأدلة ووقائع تضمنتها لائحة الاتهام المقدمة من إذا كان اعتراف المتهم م .3

 بنیات أخرى یقبلها المتهم.و  أي أدلةو  اعتراف المتهم بهاو  المدعي العام

 الجریمة، و بعد ذلك فللدائرة التمهیدیة أن تقرر إدانة المتهم بناء على اعترافه بارتكاب 

  البینات التي تدعم ذلك الاعتراف.و  في ضوء الأدلةو 

  بینات تقتنع بها الدائرة الابتدائیة.و  ا إذا لم یكن هناك الأدلةأم 

أو إذا كان الاعتراف المتهم قد حصل في ظروف غیر اعتیادیة، أو رغم عن إرادته  

ما یترتب على ذلك الاعتراف من نتائج فإن و  أو عن سوء الفهم لطبیعة التهم المنسوبة إلیه،

لة المحاكمة وفقا للإجراءات المنصوص علیها بموجب الدائرة الابتدائیة لها أن تقوم بمواص

النظام الأساسي، حتى تصل لقناعة للفصل في القضیة، أو أن تحیل القضیة إلى دائرة 

  ابتدائیة أخرى للبث فیها.

 

                              
  .159ة، مرجع سابق، ص یعلي خلف الشرعة، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدول  1
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الأحكام التي تصدر عن و  المطلب الثالث: ضمانات المتهم امام المحكمة الدولیة الجنائیة

  المحكمة

  1ت المتهم أمام المحكمةالفرع الأول: ضمانا

لقد كفل النظام الأساسي حقوق المتهم، وتضمن العدید من الضمانات التي من شأنها  

من هذه الضمانات و  التي تكفل أیضا عدالة محاكمتهو  المحاكمةو  حفظ حقوقه أثناء التحقیق

  ما یلي:

تحدید الأفعال العقوبات إذ أن تطبیق هذا المبدأ یساهم في و  الأخذ بمبدأ شرعیة الجرائم .1

بالتالي فإن و  شروط وقوعها،و  التي تشكل جریمة وما لا یعتبر كذلك تحدید أركان الجریمة

 التي تضمنها النظام الأساسيو  القضاة سیكونون ملزمین بالنصوص التي تحدد الجرائم،

استنادا لهذا المبدأ كذلك یلزم إثبات أن الأفعال المرتكبة تشكل الجریمة من الجرائم و 

التي تستلزم بالضرورة إیقاع الجزاء الذي قرره النظام و  اخلیة في اختصاص المحكمة،الد

 من النظام الأساسي على: 22الأساسي، فقد نصت المادة 

لا یسأل الشخص جنائیا بموجب هذا النظام الأساسي ما لم یشكل السلوك المعني  -

ن النظام م 23وقت وقوعه جریمة تدخل في اختصاص المحكمة كما نصت المادة 

 الأساسي على "لا یعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسي".

حق المتهم في طلب تنحیة القاضي: إذ رتب النظام الأساسي الحق للمتهم في طلب  -

تنحیة القاضي إذا كان هناك ما یجعل حیاده أو نزاهته أو استقلاله محل شكل لوجود 

فقرة ب من النظام الأساسي  41ص في ذلك في المادة قد جاء النو  أسباب مبررة،

للمدعي العام أو الشخص محل التحقیق أو المقاضاة أن  -حیث نصت على "...ب

 یطلب تنحیة القاضي بموجب هذه الفقرة...".

                              
  .160، ص ، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق علي خلف الشرعة  1
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حق المتهم في طلب تنحیة المدعي العام أو أحد نوابه: فلشخص محل التحقیق أو  -

حیادهم أو العام أو أحد نوابه إذا كانت نزاهتهم أو المقاضاة أن یطلب تنحیة المدعي 

على  42من المادة  8استقلالهم محل شك لأي سبب معقول فقد نصت الفقرة أ/

للشخص الذي یكون محل تحقیق أو مقاضاة أن یطلب في أي وقت تنحیة -"...أ

 المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام للأسباب المبنیة في هذه المادة...".

 بغیر إرادته.و  دم إجبار شخص على تجریم نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب رغما عنهع -

عدم تعریضه لأي شكل من أشكال الإكراه أو و  حق المتهم محل التحقیق في سلامته -

التهدید أو تعذیب أو أي نوع من أنواع المعاملة السیئة أو المعاملة المهنیة أو 

 القاسیة.

كي یستعین به إذا كان لا یفهم للغة التي یتم  حق المتهم في توفیر مترجم له -

 استجوابه بها أو اللغة التي یحاكم بها علما بأن لغة عمل المحكمة (الإنجلیزیة

 الفرنسیة).و 

أن یتحدد في طلب و  الجرائم التي یدعي بأنه ارتكبها،و  حق المتهم في أن تحدد التهم -

أن تحدد الجرائم و  یهأیة معلومات ذات صلة في التعرف علو  القبض اسم الشخص

أن تبین الوقائع المدعي بأنها تشكل الجرائم الداخلیة في و  المدعي بأنه ارتكبها،

أي معلومات و  البیاناتو  موجز بالأدلةو  المدعي بأنه قام بها،و  اختصاص المحكمة

 تؤسس ولأسباب معقولة التهم الموجهة إلى الشخص.

ى السلطة القضائیة إذ قد یساهم أن یعرض فورا علو  حق المتهم في محاكمة سریعة -

العرض السریع أو العرض الفوري في تصحیح الأخطاء التي قد تقع أثناء القبض 

تم احترام حقوقه التي راعاها النظام و  أنه تم وفقا للأصول المرعیةو  على المتهم

 الأساسي.
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كفلها التي  بحقوقهو  تأكد المحكمة من إبلاغ الشخص المعني بالجرائم المنسوبة إلیه، -

هي المختصة یجب أن تقتنع بأن و  له النظام الأساسي إذ أن الدائرة الابتدائیة

بحقوقه بموجب النظام الأساسي بما في و  الشخص قد تم إبلاغه بالجرائم المتهم بها

 ذلك حقه في التماس الإفراج المؤقت عنه في انتظام المحكمة.

ئرة الابتدائیة متى اقتضت یمكن للداو  حق المتهم في أن تون المحاكمة علانیة، -

ذلك حمایة لسریة المعلومات أو المجني علیهم و  الحاجة التي تقرر عقد جلسة سریة

 أو الشهود متى كان هناك ضرورة لذلك.

 الاستعانة بمحام یختاره هوو  الوقت لتجهیز دفاعهو  أن یمنح المتهم التسهیلات الممكنة -

 ن نفسه.أن یتشاور معه بسریة حتى یتمكن من الدفاع عو 

حق المتهم في عدم تأخیر المحاكمة، إذا كان لا یوجد مبرر للتأخیر، فذلك شأنه أن  -

ان یحقق الغایة من المحاكمة، إذ أن المحاكمة غایتها معاقبة و  یراعي حقوق المتهم،

غیرهم عن ارتكاب مثل هذه الجرائم الداخلة في اختصاص ردع و  مرتكبي الجرائم،

أن یحاكم دون  -على "...ج 67من المادة  1من الفقرة  المحكمة فقد نصت الفقرة ج

 أي تأخیر لا موجب له...".

أن یمنح حق الدفاع عن نفسه بنفسه أو و  حق المتهم في أن تجري المحاكمة بحضوره -

عن طریق  الاستعانة بمساعدة من محام یختاره هو أو أن توفره له المحكمة إذا لم 

 .یكن قادر على توفیر المساعدة لنفسه

كذلك أن و  حق المتهم في استجواب شهود الادعاء، سواء بنفسه أو بواسطة محامیه -

كذلك تقدیم أدلة و  یحضر شهود الدفاع بنفس الشروط المتعلقة بشهود الادعاء،

 الدفاع.

 ضد نفسه.عدم الشهادة و  حق المتهم في التزام الصمت -
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دون أن یحلف الیمین حق المتهم في الإدلاء ببیان شفوي أو مكتوب للدفاع عن نفسه  -

من النظام الأساسي حیث نصت علیه  67/ح من المادة 1كما جاء في الفقرة 

 أن یدلي ببیان شفوي أو مكتوب دون أن یحلق الیمین دفاعا عن نفسه". -"...ح

عدم الإلزام المتهم بالإثبات أو النفي على أي نحو كان، كما جاء في نص الفقرة  -

ألا یفرض على  -الأساسي حیث نصت على "...طمن النظام  67/ط من المادة 1

 المتهم عبء الإثبات أو الواجب الدحض على أي نحو".

بینات ممكن أن تثبت و  حق المتهم في أن یكشف المدعي العام للدفاع عن أي أدلة -

براءته أو قد تساهم في تبرئته أو التحقیق من التهم المنسوبة إلیه أو التي قد تحض 

 أدلة الادعاء.

لمتهم أو الشخص الذي تم القبض علیه أو احتجازه بصورة غیر مشروعة فلا حق ا -

یترتب هذا الحق لمن نقض الحكم و  حق واجب النفاذ في الحصول على تعویض

ذلك إذا كان و  من ثم ظهرت وقائع جدیدة أدت إلى نقض الحكمو  السابق علیه بالإدانة

 بل المحكمة.عدم الاطلاع على هذه الوثائق نتیجة قصور قضائي من ق

  1الفرع الثاني: الأحكام التي تصدر عن المحكمة

أو بأغلبیة  أحكامها تصدر بإجماع الآراءو  الدائرة الابتدائیة هي التي تصدر الأحكام 

معللا بالأسباب و  الحكم یجب أن یصدر مكتوباو  الآراء عندئذ یتعذر الحصول على الإجماع،

حكم بالأغلبیة فإنه یجب أن تذكر في الحكم آراء عندما یصدر الو  البیناتو  المعززة بالأدلة

  الأقلیة.

تضع في عین و  وفي حالة إدانة المتهم فإن المحكمة تنظر في توقیع الحكم المناسب، 

للدائرة الابتدائیة من و  الدفوع التي عرضت أثناء المحاكمة المتعلقة بالحكم،و  الاعتبار الأدلة
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المتهم، أن تعقد جلسة أخرى  للنظر عام أو طلب تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي ال

الإثبات في و  في أیة أدلة أو دفوع أو بینات إضافیة تتعلق بالقضیة، بموجب قواعد الإجراء

  النظام الأساسي.

المحكمة بعد و  في حضور المتهم إذا أمكن ذلكو  ویصدر الحكم في جلسة علنیة 

  الجریمة المرتكبة:و  بحسب الوقائع إثبات الإدانة فإنها تصدر أحد الأحكام التالیة

 سنة). 30السجن لمدة محددة من السنوات لفترة أقصاها (  . أ

الظروف و  السجن المؤبد حیثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة  . ب

 الخاصة للشخص المدان.

  و بالإضافة إلى السجن فللمحكمة أن تحكم بما یلي: 

قواعد و  نصوص علیها في القواعد الإجراءاتفرض غرامة بموجب المعاییر الم .1

 الإثبات.

الأصول المتأتیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من و  الممتلكاتو  مصادرة العائدات .2

 تلك الجریمة دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة حسن النیة.

ظروف و  كما تراعي المحكمة عندما تقرر العقوبة عدة عوامل، كخطورة الجریمة 

تأخذ بعین و  المحكمة عند توقیع العقوبةو  الإثباتو  خاصة بموجب قواعد الإجراءالشخص ال

تخصم هذه المدة و  الاعتبار أي مدة أمضاها الشخص المدان في الاحتجاز بأمر المحكمة

  من المدة المحكوم بها.

والمحكمة تصدر حكما في كل جریمة على حدة عندما یدان الشخص بأكثر من  

لا تقل هذه المدة عن مدة أقصى و  تركا یحدد مدة السجن الإجمالیةتصدر حكما مشو  جریمة
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سنة أو عقوبة السجن المؤبد في حال من  30لا تتجاوز السجن لمدة و  كل حكم على حدة

  من النظام الأساسي. 77من المادة  1الأحوال وفقا للفقرة 

لمحكمة تأمر والمحكمة أیضا تحكم بالجزاء المدني إلى  جانب الجزاء الجنائي فعلى ا 

یضمن و  الذي لحق بالمجني علیهمو  یجبر الأضرار الناتجة عن ارتكاب الشخص للجریمة،

المحكمة یجوز أن تحدد في حكمها عندما یطلب و  رد الاعتبارو  التعویضاتو  ذلك رد الحقوق

 مدى أي ضرر أو خسارة أو أذى یلحق بالمجني علیهم، أو فیما یخصهمو  منها، نطاق

أن تبین المبادئ و  خسارة أو أذى یلحق بالمجني علیهم، أو فیما یخصهممدى أي ضرر أو و 

  1تصرفت على أساسها.و  استندت إلیها

والمحكمة تستطیع أن تصدر أمرا مباشر لمن تثبت إدانته تحدد الطریقة التي یقوم  

 رد الاعتبار للأشخاص المتضررین،و  فیها بجبر الضرر ورد الحقوق ودفع التعویضات،

ن للمحكمة أن تقرر جبر الضرر عن طریق الصندوق الاستئماني المنصوص كذلك یمكو 

  من النظام الأساسي. 79علیه في المادة 

وللمحكمة قبل إصدار قرار جبر الضرر، أن تدعو إلى تقدیم بیان حالة من الشخص  

الذي تثبت إدانته، أو من المجني علیهم، أو من سواهم من الأشخاص المعنیین، أو من 

  على المحكمة أن تضع بیان الحالة هذا في اعتبارها.و  المعنیة، أو ممن ینوب عنهم الدولة

كما أن قرار جبر الضرر الصادر عن المحكمة لا یؤثر بأي شكل من الأشكال على  

  حقوق المجني علیهم المترتبة لهم بمقتضى القانون الوطني أو الدولي.
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  خاتمة:

كیف أن هذا المبدأ یعد الركیزة الأساسیة و  ي هذا البحث مبدأ التكامل،لقد تناولنا ف 

 التي جاءت ثمرة لجهود العالمو  التي بني علیها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

محاولاته العدیدة لإنشاء نظام قضائي دولي، یختص بالفصل في أشد الجرائم خطورة على و 

  لقد حاولت في هذا توضیح مضمون مبدأ التكامل.و  بیها،محاكمة مرتكو  المجتمع الدولي

رفنا أنه مما یبرر إقرار مبدأ التكامل في و التعریف به من خلال تفنید هذا المبدأ، فع 

أن مبدأ التكامل یعني أن و  النظام الأساسي هو أن المحكمة الجنائیة الدولیة لها صفة الدوام،

ذا امتنع على القضاء الوطني مباشرة اختصاصه الاختصاص ینعقد للقضاء الوطني أولا، فإ

  لسبب من الأسباب فینعقد الاختصاص عندئذ للمحكمة الجنائیة الدولیة.

حیث أن النص على مبدأ التكامل كان لتفادي التنازع الذي قد یحدث بین  

بین و  الاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في الجرائم المنصوص لیها في نظامها الأساسي

صاص القوانین الوطنیة للدول الأطراف التي تنص على تلك الجرائم حیث تعتبر المحاكم اخت

الجنائیة الداخلیة في صاحبة الاختصاص الأصیل في إخضاع المسؤولین عن الجرائم 

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة تعتبر خط و  توقیع العقاب علیهمو  الدولیة للمساءلة الجنائیة

تصاص بهدف عدم إفلات من العقاب في حالة عدم قدرة أو رغبة أو الأخیر لنفس الاخ

انهیار أجهزة القضائیة الداخلیة، حیث نصت المادة الأولى منه "أن المحكمة الجنائیة الدولیة 

المبدأ على و  مكملة للمحاكم الجنائیة الوطنیة" هذا الأساس القانوني أصبح بمثابة الشعار

ؤسسة قضائیة قائمة على معاهدة سمیت "اتفاقیة روما" وهي الساحة الدولیة باعتبارها الم

فوق الدول ولیست بدیلا عن القضاء ملزمة للدول الأعضاء فیها فقط حیث لا تجعلها كیانا 

 إنما مكملة له بمعنى أن المحكمة الجنائیة لا تعلو بالسمو على القضاء الوطنيو  الوطني،

 محاكمة الأشخاص مرتكبي أبشع الجرائمو  یقالغرض الأساسي الذي أنشئت لأجله هو التحقو 
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 1998أخطرها الماسة بالمجتمع الدولي، فالنظام الأساسي المعتمد في اتفاقیة روما السنة و 

منح الولایة القضائیة حسب المادة الخامسة على أربعة  2002دخل حیز التنفیذ السنة 

الأخیر جریمة و  الجرائم الحربو  الجرائم ضد الإنسانیة،و  هي جریمة الإبادة الجماعیةو  الجرائم

  العدوان.

و خلصنا بعد تفنید أن مبدأ التكامل على أنه هو تلك الصیاغة التي اتفقت علیها  

الجماعة الدولیة لتكون الأساس في حث الدول على محاكمة المتهمین بارتكاب أشد الجرائم 

الوطني صاص القضاء الدولیة جسامة على أن تكون المحكمة الجنائیة الدولیة مكملة لاخت

عند وجود سبب یمنع القضاء الوطني من مباشرة اختصاصه أو عندما لا یكون فعالا في 

  مباشرة ذلك الاختصاص.

كیفیة إعلان و  كما حاولت استخلاص أهم بعض المفاهیم المتعلقة بالمبدأ التكامل 

  یلي:التوصیات المتوصل إلیها تتمثل فیما و  تطبیقه وفي الأخیر أهم استنتاجات

  الاستنتاجات:

  اعتماد مبدأ التكامل من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة یعد ضمان لمبدأ السیادة

 الدول.

 .مبدأ التكامل یضمن سلم التدرج القضائي على المستوى الدولي 

  الاختصاص التكاملي یلزم الدول خاصة الدول الأطراف على تكییف قوانینها الداخلیة

 لاتفاقیة روما.مع نصوص النظام الأساسي 

 .التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة أكثر التزام یتطلبه التكامل 

  الاختصاص التكاملي الممنوح للمحكمة الجنائیة الدولیة یجعل منها هیئة قضائیة

حال و  التخویف یلوح بها قبل الأقدام على الارتكاب الجرائمو  أداة للردعو  عقابیة

 ارتكابها.
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 لمادة الخامسة المحددة للجرائم المختصة من طرف المحكمة بإضافة وجوب تعدیل ا

جرائم الدولیة لا تقل خطورة كجریمة الإرهاب الدولي حتى لا یضطر المجتمع الدولي 

 لإنشاء المحاكم خاصة على غرار المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بلبنان.

 الأطراف لضمان  غیرو  السعي لإیجاد آلیات مقبولة من طرف الدول الأطراف

حیادیة المحكمة الجنائیة الدولیة وإبعادها عن توجیهات وسیطرة الدول و  استقلالیة

 الكبرى خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة.

  أهم التوصیات:

  إنشاء صندوق لتمویل المحكمة بعیدة عن سیطرة الدول الكبرى (الأموال الممنوحة من

 الحیادیة، فعندما یكون المال هو المتحكم.و  الأمم المتحدة) یمنحها الاستقلالیة

 .استحداث جهاز تنفیذي خاص بالمحكمة بعید عن مجلس الأمن بالتنسیق مع الدول 

  إدراج الجریمة الالكترونیة ضمن اختصاصها بما یتناسب مع المادة الخامسة فقد

 أنها تتصف بالعالمیة.و  أصبحت من أخطر الجرائم الدولیة خاصة

 الفصل في القضایا الشائكة كالقضیة الفلسطینیة یعزز من و  رالإقدام على النظ

 مطعون في استقلالیتها.و  إلا ستبقى مجرد هیئة قضائیة مشكوكو  مصداقیتها
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  المراجع:و  قائمة المصادر

  أولا: الكتب:

  الكتب باللغة العربیة:

انون أم القانون هیمنة)، د ط، منشأة ضاري خلیل محمود، المحكمة الدولیة (الهیمنة الق .1

 .2007المعارف، مصر، 

نظامها الأساسي، الطبعة و  نشأتها،و  بسیوني محمد شریف، المحكمة الجنائیة الدولیة .2

 .2002الثالثة، مطبعة روز الیوسف الجدیدة، مصر، 

 براء منذر كمال عبد اللطیف، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة، دار الجهاد للنشر .3

 .2008لتوزیع، الأردن، او 

، 20066قید نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، الطبعة الأولى،  .4

 منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت.

 علي خلف الشرعة، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الحامد للنشر .5

 ، عمان.2012التوزیع، الطبعة الأولى، و 

اح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، دراسة تحلیلیة عبد الفت .6

 .2001تأصیلیة، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، القاهرة، 

عمر محمود المخزومي، المحكمة الجنائیة الدولیة في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة،  .7

 .2008دن، التوزیع، عمان الأر و  الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر

خالد عكاب حسون العبیدي، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النهضة  .8

 .2007العربیة، القاهرة، 

اختصاصاها، الطبعة الأولى، دار و  لندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة .9

 .2010الثقافة، عمان، 
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جنائیة الدولیة، الطبعة الثانیة، القاهرة، أحمد أبو الوفاء، الملامح الأساسیة للمحكمة ال .10

2004. 

شریف علتم، الموائمات الدستوریة التشریعیة، مشروع قانون نموذجي اللجنة الدولیة  .11

 .2004، القاهرة، 2للصلیب الأحمر، ط

البقیرات عبد القادر، العدالة الجنائیة الدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بدون  .12

 .2005طبعة، الجزائر، 

عباس هاشم السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، الناشر دار  .13

 .2002المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، دون الطبعة، 

عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، بدون  .14

 .2004طبعة، الاسكندریة، 

المصادر)، الناشر دار وائل و  م (المقدمةمحمد یوسف علوان، القانون الدولي العا .15

 .2003للنشر الثالثة، 

المحاكم و  علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولیة .16

 .2001الدولیة، منشورات حلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت، 

لإیرانیة، الناشر تطبیقه في الحرب العراقیة، او  سهیل حسني الفتلاوي، قانون الحرب .17

 .1984دار القادسیة للطباعة، دون الطبعة، 

 عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي، مبادئه وقواعده الموضوعیة .18

 .2008الإجرائیة، دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة، و 

  المذكرات الجامعیة:و  الرسائل

الطبیعي في النظام الأساسي  ، حق المتهم في المحاكمة أمام قاضیهخیریة مسعود الدباغ .1

للمحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق جامعة 
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 الدستوري الكویتي (دراسة مقارنة)، مجلة الحقوق، محلق العدد الثاني، السنة السابقة

 .2003العشرون، و 

نعیمة عمیمر، العلاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بالمحاكم الوطنیة، المجلة الجزائریة  .11

 .2008، 04الاقتصادیة، العدد و  السیاسیةو  للعلوم القانونیة
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 .2010المحكمة الجنائیة الدولیة آخر التطورات، منشورات الأمم المتحدة،  .6
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  الصفحة  العنوان

    إهداء

    كلمة شكر

  و-أ  مقدمةال
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   : ملخص

 لأساس في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وعلى أساسه فإنیعتبر مبدأ التكامل حجر ا

معاقبة مرتكبي أشد الجرائم الدولیة خطورة على المجتمع الدولي مثل جریمة الإبادة  في الاختصاصأولویة 

غیر أنه اذا امتنع هذا تكون للقضاء الوطني،  وجریمة العدوان، الجرائم ضد الانسانیة، جرائم الحربةالجماعیة، 

، فإن أو لعدم رغبته في مباشرة اختصاصه ،القضاء عن ممارسة ولایته الجنائیة لسبب من الأسباب

  .ئذ للمحكمة الجنائیة الدولیة بوصفها قضاءا مكملا للقضاء الدولينیالاختصاص ینعقد ح

وتحدید مضمونه  ،هذا المبدأ التعرف على أهم ركائز وذلك قصد  الدراسة مبدأ التكامل تناولت هذه

  هذا المبدأ. ، بدایة من تحدید مفهومه والمبررات التي دعت إلى صیاغةمن التفصیل بشيء

 ، كماالجریمة الدولیةلتكامل ذاته  والذي یلعب دورا بارزا في قمع ت هذه الدراسة إلى أهمیة مبدأ ار وأشا

في اختصاص القضاء الجنائي الوطني وما یدخل في اختصاص یدخل  ما أنه یبرز الحدود الفاصلة بین

  .القضاء الجنائي الدولي ممثلا بالمحكمة الجنائیة الدولیة

  .مانات المتهمضالاختصاص ،  مبدأ التكامل، المحكمة الجنائیة الدولیة ،: الكلمات المفتاحیة

Abstract  :  

The principle of complementarity is the cornerstone of the statute of the International Criminal 

Court, and on its basis the priority of jurisdiction in punishing the perpetrators of the most 

dangerous international crimes for the international community, such as genocide, crimes against 

humanity, war crimes and the crime of aggression, shall be granted to the national judiciary, but if 

this is refused The judiciary fails to exercise its criminal jurisdiction for any reason, or because it 

does not wish to exercise its jurisdiction. The jurisdiction is then held by the International Criminal 

Court as a complement to the international judiciary. 

This study dealt with the principle of complementarity in order to identify the most important 

pillars of this principle and define its content in some detail, starting with defining its concept and 

the justifications that called for the formulation of this principle. 

This study indicated the importance of the principle of complementarity itself, which plays a 

prominent role in suppressing international crime, as it highlights the boundaries between what falls 

within the jurisdiction of the national criminal judiciary and what falls within the jurisdiction of 

international criminal justice represented by the International Criminal Court. 

Key words: the principle of complementarity, the International Criminal Court, jurisdiction, 

guarantees of the accused. 


